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  مقدمة :
تقوم الدولة من أجل إشباع حاجات الجمهور  والمواطنين بعدة مهام وواجبات من أجـل   

إرضاءهم, وعليه تضطر بإنفاق الكثير من الأموال لكي تحققها و كذلك تستعين بخـدمات   
بعض الاشخاص مما يستلزم على الدولة ان تدفع مقابل يتمثل في اموال ومبـالغ نقديـة   

ع الحاجات العامة  هذه المبالغ هي النفقات العامة  ولكي تحصل الدولة تنفقها  بقصد إشبا
عليها لابد من إيجاد هذه المداخيل أو ما يعرف بالإيرادات العامة التي تتحصل عليها مـن  
عدة مصادر مختلفة , هذه الأمور تسمى في النهاية المالية العامة للدولة وهو مـا جعـل   

علم المالية العامة  وعليه سنحاول في هـذه المطبوعـة   المهتمين من الدارسيين بدراسة 
تناول المواضيع المهمة في مقياس المالية العامة متناوليين بالشرح البسيط والوجيز أهـم  
المحاور التي تقوم عليها المالية العامة من خلال أربعة محـاور يتعلـق المحـور الأول    

فيه الإيرادات العامة للدولة ثم في المحور بمدخل لدراسة علم المالية العامة والثاني نتناول 
الثالث النفقات العامة و في المحور الرابع سنتطرق لمفهوم الميزانية وكيفيات تحضيرها و 

  تنفيذها؟
  المحور الأول: مدخل إلى دراسة المالية العامة

  نشأة وتطور علم المالية العامة -
  تعريف علم المالية العامة -
  العامة بالعلوم الأخرىعلاقة علم المالية  -
  المالية العامة قانونمصادر  -
  الإطار القانوني لقوانين المالية -
  نشأة وتطور علم المالية العامة: -1

من البديهي أنه لا وجود لمالية الدولة قبل وجود الدولة ذاتها، غير أن مـا يمكـن     
خذت شكلا من أشكال الإشارة إليه هو أنه وقبل وجود الدولة كانت هناك تجمعات عامة ات
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وكان لها ماليتها التي نظمتها كل جماعة حسب ظروفها الخاصـة والخاضـعة    التجمع، 
  للأعراف والتقاليد والقواعد المنظمة للجماعة.

كانت دولة الفراعنة بمصر، والإمبراطورية الرومانية تلجأ إلى  أولا: في العصور القديمة:
عمل الأرقاء (العبيد)، للحصول على مـوارد  عوب المغلوبة، وإلى شفرض الجزية على ال

تنفق منها على مرافقها العامة، وقد عرفت مصر الفرعونية الضرائب المباشرة والغيـر  
  مباشرة على المعاملات التجارية وعلى نقل ملكية الأراضي.

أيضا أنواعا معينة من الضرائب، كالضـريبة علـى   كما عرفت الإمبراطورية الرومانية 
  والضريبة على التركات. عقود البيع

اندمجت المالية العامة للدولة مع مالية الحكم فلم يكن هنـاك   ثانيا: في العصور الوسطى:
فصل بين الماليتين، إذ لم يكن هناك تميز بين النفقات العامة اللازمـة لتسـيير المرافـق    

للإيرادات فقـد  العامة، وبين النفقات الخاصة اللازمة للحكم وأسرته وحاشيته، أما بالنسبة 
كانت تحصل عليها الدولة من الاستيلاء والمصادرة، بالإضافة إلى استخدام الأفـراد فـي   

  القيام ببعض الأعمال العامة مجانا دون الحصول على مقابل.
ولم يكن للضريبة في العصور الوسطى شأن يذكر، فقد كانت الدولة تستمد إيراداتها مـن  

  ى نفسه وأسرته ورعيته.أملاك الحاكم التي ينفق منها عل
حيث هيمنت خلال هذه الفترة من القرن  :الدولة الحارسة أو الإقتصاد الحر ثالثا: مرحلة

  من بينها: 1) فلسفة الفكر الكلاسيكي التي تبنت مجموعة من المبادئ في المالية العامة19(
  تحديد النفقات العامة.

  توازن الميزانية العامة.
  حيادية المالية.

ت مرحلة الاقتصاد الحر كنتيجة للثورتين الصناعية في إنجلترا، والثورة الفرنسية جاء و 
بـه   وكانت نتيجتها ظهور النظام الرأسمالي في شكله التقليدي القائم على المبدأ الذي قال

                                         
  .20, ص 2003محمد عباس محرزي,إقتصادیات المالیة العامة, دیوان المطبوعات الجامعیة, بن عكنون, الجزائر, طبعة  1
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ر"، حيث يرى الداعون إلى النظام الرأسمالي أنه يتعـين  آدم سميث "دعه يعمل، أتركه يم
دخل في النشاط الاقتصادي وترك الأفراد أحـرارا فـي معـاملاتهم    على الدولة عدم الت

الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أن الفرد يعمل على تحقيق منفعته الخاصة، ويـؤدي  
ذلك في آن واحد إلى تحقيق منفعة الجامعة (حسب مفهوم اليد الخفية لآدم سميث)، والتي 

  رد ومصلحة الجماعة.هي عبارة عن عدم وجود تعارض بين مصلحة الف
وعليه يجب أن يقتصر دور الدولة على إشباع الحاجات العامة من أمن ودفـاع وعدالـة   
ومرافق عامة، شريطة أن يكون تدخلها حياديا لا تأثير له على سلوك الأفراد، بالإضـافة  

إما إلى إشرافها (الدولة) على المرافق العامة التي لا يقوى النشاط الخاص على القيام بها، 
لضخامة تكاليفها أو لضآلة ما تدره من أرباح التعليم، الطرق، المواصلات، المياه، الغـاز  

  والكهرباء ...إلخ.
وحتى تتوفر الحرية الاقتصادية والسياسية يستلزم الأمر عدم تدخل الدولـة فـي النشـاط    

بتحقيـق   الاقتصادي للأفراد إلا في حدود ضيقة لأن ترك المبادرة الفردية للأفراد كفيلـة 
  ى تدخل الدولة.ادل للدخل والثروة دون الحاجة إلأقصى إنتاج ممكن، وتحقيق التوزيع الع

إن القيود الموضوعة على النشاط الاقتصادي للدولة وحيادها المالي جعل مفهوم الماليـة  
العامة مجرد مفهوم حسابي لنفقات الدولة وإيراداتها، وخال مـن أي بعـد اقتصـادي أو    

  اد هذا المفهوم إلى عدة قرون إلى غاية أوائل القرن العشرين.اجتماعي، وس
بتداء من الحرب الأولـى اضـطرت   إ :)العصر الحديث( مرحلة الدولة المتدخلةرابعا: 

الدولة ولأسباب مختلفة للتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد ازدادت أبعاد هـذا  
  بين أسباب هذا التدخل ما يلي:من  1929التدخل بوقوع الكساد الكبير سنة 

  رغبة الدولة في إشباع الحاجات العامة. -
  معالجة بعض المشاكل الاقتصادية من بطالة وتضخم. -
  التقليل من التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين الأفراد. -
  تفعيل دور القطاع الخاص في النمو، ودفع عجلة التنمية. -
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  ية الاحتكارية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.الحد من التكتلات الرأسمال -
ويطلق على الدولة في هذه الحالة الدولة المتدخلة لكونها تتدخل في النشـاط الاقتصـادي   
لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من الفكر الاقتصادي السائد فـي  

إلا أنه يعطي للدولـة  والمبادرة الفردية،  تلك الفترة الذي يؤمن بدوره بالحرية الاقتصادية
دورا جديدا متميزا في النشاط الاقتصادي، ويذلك أصبح علم المالية العامة أكثر تعبيرا عن 
فكرة المالية الوظيفية، فاتسع الإنفاق العام وتعددت ميادينه، كما تغيـرت النظـرة اتجـاه    

دافها، واتخذت مالية الدولة طابعا الضرائب فلم تعد أداة لجمع المال بل تعددت وتنوعت أه
وظيفيا، فلم بعد هدفها إيجاد توازن حسابي بين الإيرادات العامة لدولة ونفقاتهـا، وإنمـا   
هدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى معيشـة الملايـين مـن    

  المواطنين.
والعصـور الوسـطى    : إن الحديث عن تطور المالية العامة في العصور القديمةخلاصة

ومرحلة الاقتصاد الحر، والعصر الحديث ما هو إلا ترجمة للدور الذي لعبته الدولة فـي  
  المجال المالي من دولة حارسة إلى دول متدخلة إلى دولة عصرية.

من المبادئ في مرحلة الدولة الحارسة هيمنت فلسفة الفكر الكلاسيكي التي تبنّت مجموعة 
ن الميزانية العامة للدولـة  ازلت في تحديد النفقات العامة، وفكرة توفي المالية العامة تمثّ

القائمة على منطق المفكرين الكلاسيك القائلة بأنه "عند اختلال توازن الميزانية تضـطر  
الدولة للاقتراض"، بالإضافة إلى مبدأ حيادية المالية العامة الذي مفاده أن دور الحكومـة  

هو التحكيم أثناء النزاعات بين الأعوان الاقتصاديين دون التدخل في إطار الدولة الليبرالية 
  الداخلي داخل الإقليم دون التكفل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مرحلة الدولة المتدخلة التي جاءت كنتيجة للأزمة التي أعقبـت الحـرب العالميـة    
لية الكبرى للنظرية الكلاسيكية، الأولى، والتي تميزت بإعادة النظر في معظم المبادئ الما

تركت الدولة الليبرالية مكانها للدولة المتدخلة، حيث يظهر تدخل الدولة ف المالية العامة 
من خلال زيادة النفقات العمومية، وإعادة النظر في التوازن الميزاني من خلال البحـث  
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حيث تم الاستغناء  المالية العامة من حياديتها،عن مصادر أخرى لتمويل العجز، وخروج 
  عن هذه الحيادية لسببين:

: على اعتبار أن النفقات العمومية صارت تمتص جزءا هاما من الدخل الـوطني،  الأول
  حيث صار من الضروري أخذ القرارات المتعلقة بالميزانية بعين الاعتبار.

  ادية.لاقتصكأداة رئيسية في السياسة ا : أن كل الدول صارت تستعمل المالية العامةالثاني
عرفت المالية العامة تطورا أكبر في  المرحلة هذه في: خامسا: مرحلة الدولة العصـرية  

القرن العشرين الراجع إلى تعدد المالية، بالنظر إلى أهمية وطبيعة الإيـرادات والنفقـات   
العامة التي تختلف من دولة متقدمة إلى أخرى، في طريق النمو، وقد اسـتحدثت الماليـة   

رة من طرف الأنظمة البرلمانية وتجد هذه العلاقة تفسيرا منطقيا تاريخيا، حيـث  المعاص
عمدت البرلمانات المنتخبة عقب انهيار الحكم الملكي إلى الحد من مجال التدخل الممكـن  
والمسموح للحكومة عن طريق استعمال التقنيات المالية المتمثلة في التـرخيص المبـدئي   

  .2العموميةلإيرادات ونفقات والخدمات 
يبقى أن نشير في الأخير إلى المالية العامة في النظام الإسلامي الذي يحدد أوجه الإنفـاق  
قبل أن يرد إليه المال المراد إنفاقه، وهو ما يميزه عن غيره من النظم الوضعية، فالنظام 

نوعهـا   الإسلامي ينطلق في تكاليفه المالية وفرضياته التمويلية من أوعية مالية فريدة في
وذاتها، ومن حصائل مالية غنية في مواردها غزيرة في مردودها قوية فـي مصـادرها   
مستقرة في ينابيعها، أشهرها فريضة الزكاة التي تستند في وجودها إلـى الألوهيـة فـي    

  التنزيل وإلى السنة النبوية في التفصيل.
يقودنا إلىى التمييز بين  : إن الحديث عن علم المالية العامةتعريف علم المالية العامة -2

  .3تعريفين إثنين: تعريف تقليدي قديم وتعريف حديث

                                         
.25ي, المرجع السابق,ص محمد عباس محرز  2  

.106, ص  2009/2010مجیدي فتحي , المالیة العامة,سلسلة دروس ومحاضرات الجلفة,  3  
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أولا: المفهوم التقليدي القديم لعلم المالية العامة: وضع هذا التعريف من طرف "غاسـتون  
جيز" وغيره من المؤلفين الكلاسيك، ومفاده أن علم المالية العامة هو "مجموعة القواعـد  

والهيئات أن تطبقها في تحديد النفقات العامة وتأمين المـوارد   التي يجب على الحكومات
  لسد هذه النفقات، وبتوزيع أعبائها على المواطنين".

لقد كان المفهوم التقليدي القديم لعلم المالية العام مقتصرا على البعد المالي الحسابي لنفقات 
تنـاول بالتحليـل   لعلم الذي ياالدولة وإيراداتها، أي أن علم المالية العامة كان مجرد ذلك 

  .حاجات الدولة والوسائل التي تشبع بها هذه الحاجات
"ذلك العلم الذي نه :المالية العامة حديثا بأثانيا: المفهوم الحديث لعلم المالية العامة: عرف 

ليب المالية بشقيها الإيرادي والإنفاقي ساالدولة عندما تستخدم الوسائل والأيبحث في نشاط 
  الاقتصادية والاجتماعية والمالية".ختلف اتجاهاتها ي أهداف المجتمع بملتحقيق

" هو ذلك العلم الذي يتمثل موضوعه في دراسة القواعد المنظمة للنشاط المالي وللأنشطة 
التي تبذلها الهيئات في سبيل الحصول على الموارد الضرورية لإنفاقهـا قصـد إشـباع    

ة بحثه، فتتمثل في أدواتـه (الإيـرادات، النفقـات،    الحاجات العامة، أما منهجه أو طريق
الميزانية)، ويتحقق ذلك من خلال دراسة هذه الأدوزات منفصلة ومنعزلة عن العوامـل  

  الاقتصادية الأخرى".
" هو ذلك العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج 

 ـ ق أغـراض الدولـة الاقتصـادية والاجتماعيـة     معين يوضع لفترة محددة بهدف تحقي
كما يعرف بذلك العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للنشاط المـالي للهيئـات   والسياسية".

العمومية ومؤسسات الدولة, وهو ذلك النشاط الذي تبذله الهيئات في سبيل الحصول على 
  .4اجات العامةاللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع الح الموارد الضرورية

لقد أصبح لعلم المالية العامة في مفهومه الحديث أبعاداد متعـددة اقتصـادية واجتماعيـة    
وسياسية تشكّل في مجموعها مضمون دراسة المالية العامة، تتمثل أساسا في تحديد حجـم  

                                         
.34محمد عباس محرزي, المرجع السابق, ص   4  
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الحاجات العامة الواجبة الإشباع، وتحديد الوسائل والأدوات التي بموجبهـا يـتم تـوفير    
  رد لإشباع حاجات المجتمع وتحديد تأثير نشاط الدولة على الاقتصاد القومي ككل.الموا

لعلم المالية العامة علاقة وصلة أساسـية   علاقة علم المالية العامة بغيره من العلوم: -3
وهامة ومؤثرة بالعديد من العلوم الأخرى كـالعلوم الاقتصـادية والقانونيـة والسياسـية     

  نتولى تبنيها تبعا لهذا الترتيب.والمحاسبية والإحصاء س
باتسيت ساي" بأنه عرف الاقتصادي الفرنسي "جون ي أولا: علاقة المالية العامة بالاقتصاد:

  .5"ذلك العلم الذي يدرس إنتاج وتقسيم وتوزيع واستهلاك الثروة في المجتمع"
الكل يؤثر ويتأثر تعد علاقة المالية العامة بالاقتصاد من أهم العلاقات، فهي علاقة الجزء ب

كل منهما بالآخر، وذلك عن طريق استخدام الإيرادات والنفقات العامة كـأدوات مهمـة   
للتأثير بالاقتصاد وبالكماليات الاقتصادية والمالية، فالظاهرة المالية هي في حقيقتها ظاهرة 

أو  اقتصادية ذلك أن الكثير من الأزمات الاقتصادية كالتضخم والانكماش يمكن للضرائب
للنفقات أن يكون لهما دور مشهود ومؤثر في التخفيف منها، كما أن بينهما وحدة الهـدف  

  في تحقيق استقرار وتوازن اقتصادي شامل والتخلص من الأزمات الاقتصادية.
على هذا الأساس لا يمكن فصل المالية العامة فصلا تاما عن الاقتصاد، ذلك أن المعطيات 

العامة، كما أن المالية العامة تمارس تأثيرها ونفوذها على الحقل الاقتصادية تغذي المالية 
  الاقتصادي.

بق إذا كان علم الاقتصاد يمثل بصفة عامة علم الثروة، والمالية العامة جزء لما س خلاصة
  من هذه الثروة، فمن الطبيعي إذا أن يتأثر الجزء (المالية العامة) بالكل (الاقتصاد).

القانون هو الأداة التنظيمية التي يلجأ إليها المشـرع   العامة بالقانون: ثانيا: علاقة المالية
لوضع القواعد العامة الملزمة في مختلف الميادين ومنها الميدان المالي، فتأخـذ مختلـف   

قانونية مضمنة في دستور ت وإيرادات وميزانية شكّل قواعد عناصر المالية العامة من نفقا
  ة.قانون، لوائح، أوامر إداري

                                         
.46نغس المرجع, ص  5  
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إن مجموع هذه القواعد القانونية تدعى بالتشريع المالي، وهو عبارة عن مجموعة القواعد 
  القانونية التي تنظم شؤون الدولة المالية.

إن الصلة بين كل من المالية العامة والتشريع المالي وبين فروع القانون الأخرى واضحة 
ب المالية العامة والتي يتعـين أن  وقوية، فالدستور يتضمن القواعد الأساسية لمختلف جوان

توضع القوانين المالية في حدودها، فهو ينظم النفقات العامة والشروط الأساسية لفـرض  
الضرائب وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها بواسطة السلطة التشـريعية  

، وهـذا  فق العامةاوكيفية مراقبة تنفيذها، أما القانون الإداري فهو ينظم طريقة سير المر
  يحتاج إلى نفقات عامة يبحثها علم المالية العامة.

تهتم العلوم السياسية بدراسة نظـام الحكـم    ثالثا: علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية:
وعلاقة السلطات العامة ببعضها البعض، وعلاقتها بالأفراد والمالية العامة تبحـث فـي   

  الهيئات.الإيرادات والنفقات لنفس هذه 
توجد علاقة جدلية وتاثير متبادل بين النظام المالي والنظام السياسي بالدولة ,ومن ثمة فإن 
كمية ونوعية النفقات العامة والإيرادات العامة تختلف تبعا لما إذا كانت الدولة تتبنى النظام 

إتحاديـة,   , وأيضا إذا كانت الدولة بسيطة أو مركبة(الرأسمالي أو الإشتراكي  أو غيرهما
فدرالية.....) وإيضا إذا كانت مستقلة أو خاضعة لغيرها.... وتعكس الموازنـة العامـة   

   .6إتجاهات الحكم في إدارة البلاد
إن علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية هي علاقة تأثير متبادلة، فالأوضاع الدسـتورية  

فالنفقات والإيرادات تختلف بحسـب   والإدارية في بلد معين لها أثرها في ماليتها العامة،
ماإذا كانت الدولة استبدادية أو ديمقراطية، ذات نظام رأسمالي أو اشتراكي إداري مركزي 
أو لا مركزي، كما أن الظروف المالية لها أثر في أوضاع الدولة السياسية، فكم من دولة 

العامة وعـدم   فقدت استقلالها السياسي وتعرضت لنشوب ثورات بسبب اضطراب ماليتها
  استقرارها.

                                         
.34محمد سعید فرھود, مبادئ المالیة العامة, منشورات جامعة حلب, سوریا, ص  6  
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هذا ويعتبر وضع ميزانية الدولة عملا سياسيا لأن الحكومة تترجم سياستها عـن طريـق   
  الاعتمادات التي تدرجها في ميزانيتها.

وهي علاقة وثيقة أيضا، إذ يستلزم البحـث فـي    رابعا: علاقة المالية العامة بالمحاسبة:
لمام بأصول المحاسبة والمراجعة وفنونها، موضوعات المالية العامة وخاصة الضرائب للإ

من استهلاكات وجرد واحتياطات وعمل الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمنشآت 
التجارية والصناعية وغيرها، ومن ناحية أخرى فإن إعـداد ميزانيـة الدولـة وتنفيـذها     

  والرقابة عليها يتضمن استخدام النظم المحاسبية الفنية.
الإحصاء هو من جهـة مجموعـة المعطيـات     لاقة المالية العامة بالإحصاء:خامسا: ع

ى نشاط العددية التي تخص قطاعا معينا (إحصائيات إنتاج السيارات مثلا)، ومن جهة أخر
  جمع، معالجة هذه المعطيات. 

ومنه يعتبر الإحصاء من العلوم المساعدة لعلم المالية والتي لا يمكن الإستغناء عنها فـي  
  7م السياسة المالية للدولةرس

تتضح الصلة بين المالية العامة والإحصاء في كون هذا الأخير يقـدم للبـاحثين صـورة    
واضحة المعالم والزوايا لكافة الظواهر المالية التي يعبر عناه ويترجمها في صورة أرقام 

وري وبيانات وإحصائيات، ولا شك أن دراسة الإحصائيات هي التي تمثل الأساس الضـر 
للقيام بالتنبؤات المالية من تقدير للنفقات المستقبلية والإيرادات المتوقعة، فضلا عن أهميتها 

  القصوى في تحقيق الرقابة على الأجهزة المالية المختلفة.
المساعدة لعلم المالية العامة التـي لا يمكـن   وعلى العموم يعتبر علم الإحصاء من العلوم 

  اسة المالية للدولة.الاستغناء عنها في رسم السي
لا شـك أن للكميـات الماليـة آثـارا      سادسا: علاقة المالية العامة بالعلوم الاجتماعية:

اجتماعية سواء قصدت الدولة هذه الآثار أو لم تقصدها، فالضرائب يترتب عليهـا آثـارا   
يهـا  اجتماعية حتى ولو لم يقصد منها تحقيق إيراد مالي للدولة، والنفقات العامة يترتب عل

                                         
.2003نصیرة, المالیة العامة و إشكالیة توزیع الأعباء, المركز الجامعي الجلفة, سنة  حسناوي یاقوت. حمداوي 7  
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آثارا اجتماعية ولو لم يقصد منها سوى إشباع حاجات عامة جوهرية، وكثيرا ما تهـدف  
الدولة عند استخدام أدواتها المالي إلى تحقيق بعض الأغراض الاجتماعية، وهذا ما يـؤثر  
على طبيعة وتكوين النظام المالي نفسه، ومن ثمة يمكن القول أن النظام المـالي يعتبـر   

  لاجتماعي وأداة هامة من أدوات تحقيق أهداف هذا النظام.انعكاسا للنظام ا
  المالية العامة: قانونمصادر  -4

تتمثل مصادر علم المالية العامة في مصادر دستورية، وأخرى تشريعية وأخـرى    
  تنظيمية.

يعتبر الدستور من أهم المصادر لعلـم   المالية العامـة:  لقانونأولا: المصادر الدستورية 
من   156-153-147- 146-140- 139-135 -82 الموادمة خصوصا المالية العا

  . 2020بعد تعديله سنة  الدستور الحالي
لا تُحدث أية ضريبة " 82ة العامة حينما ينص في المادة يكون الدستور مصدرا لعلم المالي

 إلاّ بمقتضى القانون
ت وشروط الإعفاء كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالا

أو الجزئي منها الكلي  
 الضريبة من واجبات المواطنة

 لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه
كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، يعد مساسا 

المجموعة الوطنية بمصالح  
  ."هرب والغش الضريبييعاقب القانون على الت

 علـى أن:  146المـادة  المالية العامة حينما ينص فـي   لقانونويكون الدستور مصدرا 
  .يوما من تاريخ إيداعه 75يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها "

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع 
  الحكومة بأمر".
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:"لا يقبل على أن 147المالية العامة حينما ينص في المادة  لقانونويكون الدستور مصدرا 
مضـمونه أو نتيجتـه    يكونيقدمه أعضاء البرلمان،  وناقتراح قانون أو تعديل قان أي

تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كـان مرفوقـا بتـدابير    
رادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر مـن النفقـات   تستهدف الزيادة في إي

  "العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها.
تقـدم  على أن:" 156المالية العامة حينما ينص في المادة  لقانونويكون الدستور مصدرا 

ي أقرتها لكل الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية الت
  سنة مالية.

تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانيـة  
  السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان".

رع شي ": 139دة الماالمالية العامة حينما ينص في  لقانونويكون الدستور مصدرا 
الآتية  ور، وكذلك في المجالاتله الدستا خصصهن الّتي يالبرلمان في الميادي  

1 (-  .....  
  "التصويت على قوانين المالية،  -) 12

فقرة  199المالية العامة حينما ينص في المادة  لقانونوفي الأخير يكون الدستور مصدرا 
والات والأممجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلك": 01  

ف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية. يكلّ
 العمومية،

  ."وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
: تمثل قوانين المالية المصدر الأكبـر، إذ  المالية العامة لقانونثانيا: المصادر التشريعية 

ة للمجتمع في كل المجالات، وما دامت تفصل الإيرادات والنفقات بما يشبع الحاجات العام
الحاجات العامة تتغير في فترات قصيرة، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليه قانون 
مالية تكميلي لمواجهة الظروف الطارئة والمستجدة، أما عمليات التحصـيل والصـرف   
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، هذا القانون 1990أوت  15فتكون وفقا للقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية المؤرخ في 
وقانون مصدر مهم لعلم المالية العامة لما له من دور مهم وفعال في مراقبة أموال الدولة.

القانون العضـوي  ثم صدر والمتعلق بقوانين المالية. 07/07/1984المؤرخ في  84/17
  الماليةبقوانين  المتعلق 18-15
القـانوني الجديـد الـذي     ارالإط، الماليةبقوانين  المتعلق 15-18يعد القانون العضوي و

التي تبنتها السلطات العمومية في الجزائـر   المحاسبيةو  الميزانيةكرس جملة اإلصالحات 
 المسـتوى محدوديته في مواكبة التطورات الحاصلة علـى   17-84بعدما اثبت القانون 

وكـذا التـأطير    بالأهـداف الدولي و الوطني. حيث أدرج القانون الجديد مبدأ التسـيير  
السنوات لترشيد النفقات العمومية، إلى جانب تكريس مبـدأ محاسـبة    المتعدد ميزانياتيال

  8.مواردها والتزاماتها والذمة الذي يسمح بإعطاء نظرة متكاملة عن كل ممتلكات الدولة،
وهي عبارة عـن مجموعـة المراسـيم     المالية العامة: لقانونثالثا: المصادر التنظيمية 

بالإضافة لبعض المراسيم التنفيذية الصادرة عـن الـوزير    ين المالية.المتخذة تطبيقا لقوان
المـؤرخ فـي    93/46الأول ( رئيس الحكومة سابقا) مثـل المرسـوم التنفيـذي رقـم    

الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بـالإيرادات والبيانـات     06/02/1993
  التنفيذية.

المتعلـق بالمحاسـبيين    07/09/1991 المـؤرخ فـي   91/311المرسوم التنفيذي رقم: 
العموميين, كما توجد عدة مراسيم أخرى تعنى بالأمور المالية, كمـا توجـد القـرارات    
الوزارية التي تصدر عن وزير المالية ةكذا القرارات الصادرة عـن المديريـة العامـة    
 للجمارك والأنظمة التي تصدر عن بنك الجزائر وهي قرارات إدارية مركزية بوصـفها 

الهيئة المخولة بتنظيم أمور العملة وحركات الصرف و رؤوس الأموال وتنظيم السياسـة  
  النقدية في الدولة.

                                         
.مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة. 15- 18د. حاج جاب الله امال.الإطار القانوني لقوانین المالیة.دراسة تحلیلیة للقانون العضوي 

112علوم السیاسیة المسیلة. ص ..تصدر عن كلیة الحقوق وال2عدد  6مجلد 8  
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  الإطار القانوني لقوانين المالية:
.   

صدرها الدولة في مجال الماليـة العامـة (المبحـث    تيشكل قانون المالية أهم وثيقة 
ن بالصـرف (المبحـث الثالـث)    الأول) تنبثق منها الميزانية(المبحث الثـاني) الآمـرو  

الميزانية، مع التأكيد على وجود  والمحاسبون العموميون (المبحث الرابع) هم الذين ينفذون
الأخر لتنفيـذ   تنافي بين وظيفتيهما (المبحث الخامس). مراقبة النفقات العمومية هي الوجه

   .ره الضامن للتنفيذ الحسن لها (المبحث السادس)تبالميزانية لأنها تع
من جهة، يجب التذكير بأن إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها يخضـع لإجـراءات   و 

 ـالوثائق ومن جهة أ ذه، نظرا لطبيعة هجوانبها الأخرى بعض خاصة تختلف في رى، خ
هامان لما لهما  إعداد قانون ضبط الميزانية يشكلان محوران نون المالية وكذااق ن تنفيذإف

   .لنفقات العامةفي التحكم في ا من دور
وذكـر أنواعـه    بعد دراسة الإطار القانوني لقانون المالية وتعريف هـذا القـانون  

تحديد كيفية إعداد هذه القوانين (المطلب الثاني) وطـرق تنفيـذها    (المطلب الأول)، يجب
بإعداد قانون ضبط الميزانية (المطلب الرابع)  (المطلب الثالث) وكذلك الإجراءات المتعلقة

  الخامس) الأخير سيتم عرض الهيكلة العامة لقانون المالية (المطلبوفى 
  المطلب الأول: الإطار القانوني لقانون المالية وتعريفه وأنواعه

متكون من عدة نصوص تتضمن وتعريفه وأنواعه وكذا  يلقانون المالية إطار تشريع
   .لها يخضع القواعد التي

  الإطار القانوني لقانون المالية -أولا 
يوليو سـنة   7المؤرخ في 17-84النص القانوني الذي يحكم قانون المالية هو القانون رقم

بقوانين المالية. لقد تم تعديل هذا القانون عدة مرات بواسـطة النصـوص    المتعلق 1984
  :التالية
 ؛1988يناير  12مؤرخ في 05-88قانون رقم  

 ؛1989ديسمبر  31مؤرخ في  24-89قانون رقم  
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 ؛1993يناير  19مؤرخ في 01 -93ي رقممرسوم تشريع  

 1993ديسمبر  04مؤرخ في 15-93مرسوم تشريعي رقم.   

  ؛1993ديسمبر  29مؤرخ في  18-93مرسوم تشريعي رقم  

 الذي ألغـى القـانون    9يتعلق بقوانين المالية 2018سبتمبر  02مؤرخ في 15-18رقم
   17-84رقم

غشـت سـنة    15المؤرخ فـي   21-90زيادة على النصوص المذكورة، فان القانون رقم
المتعلق بالمحاسبة العمومية يضع قواعد تنفيذ قانون المالية والإجراءات المتبعة في  1990

   .ذلك
  تعريف قانون المالية وأنواعه: -ثانيا 

    .)3أنواع ( ) لقانون المالية وله ثلاث2) وآخر قانوني (1بوجد تعريف فقهي (
   ة العامةالتعريف الفقهي لقانون المالي -1

المبالغ المالية المخصصة لموارد وأعباء  " قانون المالية هو العمل الذي يحدد طبيعة وكمية
  الدولة آخذا بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي والمالي"

   التعريف القانوني لقوانين المالية-2
تحدد طبيعة قوانين المالية بأنها الأدات التي  17-84عرفت المادة الأولى من القانون رقم

   الموارد والأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها"
   أنواع قوانين المالية - 3

  قوانين المالية ثلاثة أنواع كما يلي :
   قانون المالية للسنة؛ -
   قانون المالية التكميلي والمعدل؛ -
    .قانون ضبط الميزانية -
    l'année de finances de Loi قانون المالية للسنة -أ 

                                         
  .9، الصفحة 2018سبتمبر  02مؤرخة في  53الجریدة الرسمیة عدد  - 9
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: "يقرر ويرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكـل  1984من قانون  3حسب المادة 
موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير  سنة مدنية، بمجمل

    .السنوي المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الإنمائي
 ـقوانين المالية التكميلية والمع -ب   modificatives et complémentaires ةدل

finances de Lois    
دور قوانين المالية التكميلية أو المعدلة هو إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها 

    .خلال السنة الجارية
     Loi de réglement budgétaireقانون ضبط الميزانية –ج 

فيذ قانون المالية وقوانين الماليـة  يشكل قانون الميزانية الوثيقة التي يثبت بموجبها تن
  لكل سنة مالية. التكميلية أو المعدلة

   المطلب الثاني : إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها
تمتع تجراءات خاصة، نظرا للمكانة التي تمر بإ، إن إعداد قوانين المالية والمصادقة عليها

ون وضع قواعد تطبق من طرف الإدارة كما إن القان ،هذه القوانين في الحياة الوطنية بها
 و  علـى قـانون الماليـة    للقيام بتحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات في حالة عدم المصادقة

   
   .الأجل المحدد قانونا، أي قبل الأول جانفي وهو تاريخ بداية السنة المالية

   إعداد قوانين المائية -أولا 
والتشاور مع  ون المالية السنوي بتنسيقإن وزارة المالية هي التي تحضر مشروع قان

   الوزارات الأخرى.
يحتوي مشروع قانون المالية السنوي على جزئين منفصلين كما يلي (القانون رقـم  

89-24(.    
الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وبالطرق والوسائل الجزء الأول يتضمن 

لتوازنات المالية الداخلية والخارجيـة  المصالح لعمومية وتسمح بضمان ا التي تضمن سير
  المنصوص عليها المخطط السنوي
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    :، فإنه يتضمن الاقتراحات المتعلقة بما يليالجزء الثانيأما 
المطبقة بصدد الميزانية العامة للدولة والموزعة حسـب   ات عتمادللإالمبلغ الإجمالي  - 

    :ت العموميةالنفقات المخصصة. للتسيير وعلى كل قطاع بالنسبة للتجهيزا
    .المبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال-

    :الثاني الأحكام التالية ءكما يتضمن الجز
    .الترخيصات الإجمالية للإيرادات والنفقات بعدد كل ميزانية ملحقة -
    .الإجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة -

ة على العمليات المالية للدولة التي لا تنصب الأعلى المحتويات الأحكام المختلفة المطبق -
  .القانون التي ينص عليها هذا

  تنقسم أحكام قانون المالية من حيث أثارها في الزمن إلى
   أحكام تشريعية دائمة؛-
    .أحكام تشريعية ذات طابع مؤقت-

    : المالية بعدد من الوثائق وهي قانون  يرفق مشروع
والنتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل مبرزا  ييري للتوازن الاقتصادي والمالتقرير تفس

  على الخصوص
الصعبة المحررة بالدينار الجزائري ومشروع توزيعها  لعملةوضعية تقديرات الإيرادات با

   .على النفقات
   .وبالنفقات وبالإجراءات الجبائية وشبه الجبائية بالإيراداتملحقات تفسيرية تتعلق 

  .للسنة المالية
  المصادقة على قانون المالية -ثانيا 

إن التصويت على قانون المالية من طرف البرلمان يمر" عبر الإجراءات المحـددة فـي   
ك القانون العضوي الذي يحدد العلاقـة  غرفة من غرف البرلمان وكذل النظام الداخلي لكل

   .بين البرلمان والحكومة
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ر ثلاثة مراحل على مسـتوى كـل   بانون المالية يمر عبصفة عامة فإن التصويت على ق
   .غرفة

  مانية المختصةلشروع القانون من طرف اللجنة البرالمرحلة الأولى: دراسة م
يكون مشروع قانون المالية محل دراسة من طرف اللجنة البرلمانيـة المختصـة علـى    

اعـات الكبـرى،   التي تستمع عادة إلى وزير المالية وإلى وزراء القط مستوى كل غرفة
   .العلنية لكل غرفةتتم تلاوته في الجلسة وتقوم بإعداد تقرير

   : واللجان هي
  لجنة الشؤون المالية والميزانية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني؛-
   .لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالنسبة لمجلس الأمة-

  المرحلة الثانية : المناقشة العامة لمشروع قانون المالية
تتم المناقشة العامة لمشروع قانون المالية على مستوى كل غرفـة فـي جلسـة علنيـة     

   .المالية كممثل الحكومة يحضرها عادة وزير
فتح النقاش وتعطى فى الأخير  يتم مة ثتبدأ هذه الجلسة بتلاوة تقرير اللجنة المختص

   .للرد على تدخلات النواب الكلمة لوزير المالية
  التصويت على قانون المالية المرحلة الثالثة :

يكون التصويت على قانون المالية بالأغلبية على مستوى كل غرفـة شـأنه شـأن    
   .القوانين العادية الأخرى

 70طبيعة أحكامه، فإن المادة عب وتش في هذا الإطار ونظرا للطابع المالي لقانون المالية
الأحكـام المتعلقـة    وضعت قاعدة التصويت الإجمـالي لـبعض  17-84من القانون رقم 

   .بالإيرادات والنفقات
   : لتصويت بصفة إجمالية بالنسبة لما يليا يكون بهذا . 

  إيرادات الميزانية العامة للدولة؛ -
  حسب كل دائرة وزارية؛لموزعة نفقات التسيير ا -



 

19 

  الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع؛وي ذات نفقات المخطط السن -
  لموزعة حسب كل قطاع؛ا ترخص تمويل الاستثمارا-

  إيرادات ونفقات كل ميزانية
   .صنف من أصناف الحسابات الخاصة الحد الأقصى للنفقات المرخص بها

  حالة عدم المصادقة على قانون المالية في الأجل المحدد -ثالثا 
ر، لهـذا  خالمحددة. لسبب أو لا قانون المالية في الآجال في حالة عدم المصادقة عل

حددت الكيفيات التالية التي نتم بها تسـيير الإيـرادات    17-84من القانون69ة فإن الماد
  والنفقات العمومية؛
: يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات الميزانية العامة للدولـة طبقـا للشـروط    بالنسبة للإيرادات

  المعمول تطبيقا لقانون المالية السابق والنسب وكيفيات التحصيل
من مبلغ الاعتمـادات   12/1قتا تنفيذ نفقات التسيير في حدود : يواصل مؤللنفقات بالنسبة

   .المفتوحة بالنسبة السنة المالية للميزانية السابقة وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهر
  يواصل مؤقتا تنفيذ اعتمادات الاستثمار في حدود ربع بالنسبة لاعتمادات الاستثمار:

ا تنتج عن توزيع اعتمـادات الـدفع   المخصصة لكل قطاع ولكل مسير كم الحصة المالية
   .السابقة المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالية

: يواصل تنفيذ المشاريع المتعلقة  بالنسبة للميزانية الملحقة الحسابات الخاصة بالخزينـة 
والحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيميـة التـي    بالميزانية الملحقة

   .للميزانية داية السنة المالية الجديدةتسيرها قبل ب
بعد المصادقة على قانون المالية من طرف غرفتي البرلمان يتم إصدار قانون المالية 

الجمهورية وهي العملية التي تتضمن إمضاء هذا القانون ونشـره فـي    من طرف رئيس
   .ويطلع عليه الجمهور الجريدة الرسمية كي يدخل حيز التنفيذ

  ني: تنفيذ قانون المالية المطلب الثا
  :قواعد لتنفيذ قانون المالية من بينها17-84وضع القانون رقم 
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توزع نفقات التسيير عن طريق التنظيم (المراسيم) وفقا للتوزيع المحـدد فـي قـانون     .1
   .ووزارية وفور صدوره المالية حسب كل دائرة

المالية ضمن كـل قطـاع   شروط توزيع وتعديل الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون  .2
عليها  صوالطابع النهائي للمخطط السنوي إلا حسب الشروط المنص لتغطية النفقات ذات

  17-84في القانون رقم 
تنفذ نفقات التسيير حسب كل فصل وكل مادة طبقا للإطار المقرر في هـذا المجـال    .4

   .بطالتنظيمية التي تحدد مدونة الميزانية الموحدة الضوا بموجب الأحكام
كيفية تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصـرف الـولاة قصـد إدارة المصـالح      .5

   .طريق التنظيم اللامركزية للدولة تحدد عن
يمنع القانون صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة ضـمن الشـروط    .6

   .ذلك. إلا إذا نصت أحكام تشريعية على خلاف 17—84رقم  المحددة في القانون
 loi de réglementالمطلب الرابع: الإجراءات المتعلقة بإعداد قانون ضبط الميزانية

budgétaire   
الإجراءات المتعلقة بإعداد  17—84من القانون رقم  78إلى  76حددت المواد من 

الميزانية فزيادة عن الإجراءات التي يمر بها قانون المالية للسنة، فإنـه يجـب   ضبطقانون
  :ن ضبط الميزانية  الإجراءات التاليةعلى قانو

يجب أن يقدم مشروع قانون ضبط الميزانية وفقا للشروط المحددة لهذا الغرض فـي   -1
   .السارية على ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة الأحكام القانونية

 1995يوليـو سـنة    17المؤرخ في  20—95من الأمر 18في هذا الإطار، فإن المادة 
تنص على إجبارية استشارة مجلس المحاسـبة فـي المشـاريع     المتعلق بمجلس المحاسبة

التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، وعلى الحكومة إرسال التقارير التقييمية التي 
بمشروع قـانون   يعدها مجلس المحاسبة لهذا الغرض إلى الهيئة التشريعية وتكون مرفوقة

   .المالية
   :مشروع قانون ضبط الميزانية بالوثائق التاليةيرفق  .2
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  تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة؛-أ
   .جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة-ب
ج السـنة  يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائ 84-17من القانون رقم 77فقا للمادة و 3

  النتائج على ما يلي:  يشتمل حساب
الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات ونفقـات الميزانيـة العامـة     -أ

  للدولة؛
  النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة؛-ب
: لقانون المذكور أن نتائج السنة المثبتة بمقتضـى قـانون ضـبط     78المادة  يفجاء  4
تتحمل الفائض أو العجـز المسـجل فـي     للخزينة، وهذا معناه أن الخزينة ميزانية تعودال

   .الميزانية
  المطلب الخامس: الهيكلة العامة لقانون المالية 

والمتضمن قـانون   2020ديسمبر 31المؤرخ في ،  16—20يتضمن القانون رقم 
  202110المالية لسنة 

   : لتاليمجموعة من المواد وهو مهيكل حسب الشكل ا
   .أحكام تمهيدية -
   .وجزئين-

   .كل جزء مقسم إلى فصول -
   .كل فصل مقسم إلى أقسام -
   :الملاحق -
   .2021الجدول (أ): الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة  -

  دائرة
  2021الجدول (ب): توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة  -

                                         
  .3، الصفحة 202دیسمبر () 31مؤرخة في  83الجریدة الرسمیة عدد  -10
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   .ل دائرة وزاريةحسب ك 
   .حسب القطاعات2021الجدول (ج): توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  -

  أحكام تمهيدية
   .المادة الأولى : كيفيات تحصيل الضرائب وتحصيل مختلف الحقوق والحواصل

  الجزء الأول
  طرق التوازن المالي ووسائله

  ية للخزينة.الفصل الأولأحكام  تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المال –
  )للبيان(

  أحكام جبائيةالفصل الثاني
  الضرائب المباشرة والرسوم الماثلة

  التسجيل . القسم الثاني
  الطابع -القسم الثالث 
  -الرسوم على رقم الأعمال -القسم الرابع

  الضرائب غير المباشرة -القسم الخامس 
  إجراءات جبائية -القسم الخامس مكرر 

  -القسم السادس مختلفة أحكام جبائية
  أحكام أخرى متعلقة بالموارد -الفصل الثالث

  أحكام جمركية-القسم الأول
  -القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة

  -الجباية البترولية (للبيان)القسم الثالث
  أحكام مختلفة -القسم الرابع

 الميزانية والعمليات المالية للدولة

 عامة للدولةالميزانية ال -الفصل الأول 



 

23 

 الموارد -القسم الأول 

 للبيان (أ) (الملحق)

 النفقات –القسم الرئيسي 

 الجدول (ب) الملحق

  .(ج) الملحق لالحدو

 ميزانيات -الفصل الثاني 

 الميزانية الملحقة -القسم الأول 

 )للبيان(

 القسم الثاني ميزانيات أخرى

 الحسابات الخاصة بالخزينة-الفصل الثالث

 الفصل الرابع فة مطبقة على العمليات المالية للدولةأحكام مختل

  .:الإعتمادات ذات طابع احتياطي 168المادة 

 المبحث الثاني

 الميزانية

تتطلب دراسة الميزانية التعريف بها وبمبادئها ثم التطرق إلـى إيـرادات الدولـة    
  .العمليات المالية وكيفية تنفيذها ونفقاتها. كما يجب تعريف

  ول: تعريف الميزانية ومبادئهاالمطلب الأ
  عرف القانون الميزانية ووضع لها عددا من المبادئ تحكمها

  الفرع الأول: تعريف الميزانية
الميزانية كما يلي: "تتشكل الميزانية العامة  17 -8 4من القانون رقم 6عرفت المادة 

قـانون الماليـة    والنفقات النهائية للدولة المحددة سـنويا بموجـب   للدولة من الإيرادات
  بها والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول
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المتعلـق   1990غشـت سـنة    15المؤرخ فـي   21-90من القانون رقم 3المادة «أما 
بالمحاسبة العمومية فإنهاعرفت الميزانية على النحو التالي: الميزانية هي الوثيقة التي تقدر 

الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز  النفقاتللسنة المالية مجموع الإيرادات و
   . العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها

  الفرع الثاني : مبادئ الميزانية
) مبادئ كلاسـيكية وردت بصـفة   4) مبادئ، منها أربعة (6تخضع الميزانية إلى ستة (

ن فإن الفقـه هـو الـذي    أما المبدأين الأخري 17-84من القانون رقم 6ضمنية في المادة
   .أضافهما

   :المبادئ الكلاسيكية الأربعة هي
  السنوية؛-
  الوحدوية؛-
  الشمولية؛-
   .الاختصاص-

   : أما المبدأين الآخرين فهما
  مبدأ توازن الميزانية؛-
   .مبدأ صحة الميزانية-

أن : معناها أنه يجب المصادقة كل سنة على كل النفقات والإيرادات ويجب مبدأ السنوية
  تنفذ هذه الأخيرة

خلال السنة المعتبرة والسنة بالنسبة للجزائر هي السنة المدنية التي تبدأ فـي أول جـانفي   
  ديسمبر  31وتنتهي في 

وهذا على عكس دول أخرى مثل بريطانيا العظمى واليابان وكندا التي تبـدأ السـنة   
   .ا فيء أول أكتوبرالمتحدة الأمريكية التي تبدأه المالية في أول ابريل والولايات

  : يتضمن مبدأ الوحدوية قاعدتين كما يلي:مبدأ الوحدوية
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على أساس هذا المبدأ يجب أن تسجل كل نفقات وايرادات الدولة في وثيقة واحدة وهـي  -
  للسنة. قانون المالية

   .يجب أن يكون قانون المالية شاملا أي أن يتضمن مجمل إيرادات ونفقات الدولة-
   .استثناءات اعد قد تعرفولكن هذه القو

على مبدأ الشمولية، حيـث   17—84من القانون رقم  8لقد نصت المادة مبدأ الشمولية: 
تخصيص الموارد لتغطية نفقة خاصة وأن كل موارد الدولة تستعمل  جاء فيها أنه لا يمكن

  تميز. لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا
ت على هذا المبدأ بقولها يمكن لقانون المالية أن نفس المادة وضعت بعض الاستثناءا

لتغطية بعض النفقات. أعطت المادة ثلاثة حـالات   على تخصيص الموارد ينص صراحة
  يتم فيها تخصيص الموارد.وهي:

  الميزانيات الملحقة؛-
  الحسابات الخاصة للخزينة.-
  الإجراءات الحسابية الخاصة.-

   .استعادة الاعتمادات
الأموال المخصصـة   بإجراءكيفية التسيير  84/17رقم لقانون امن  9المادة  عرفت
   .للمساهمات

  من نفس القانون. 10أما كيفية استعادة الاعتمادات فقد عرفتها المادة
مبلغ وطبيعة العمليات المدرجة في  على أساس هذا المبدأ، يجب تحديد مبدأ الاختصاص:

   .زانيةوهذا ما يتطلب وضع مدونة للمي قانون المالية
: إن مبدأ توازن الميزانية هو مبدأ قديم وكلاسيكي ولكن لا يـذكر ،  مبدأ توازن الميزانية

   .شأنه شأن المبادئ الأخرى طرف الفقه كمبدأ
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وهو مبدأ تعمل به كـل الـدول، بـل    ، النفقات معنى هذا المبدأ أن تتساوى الإيرادات مع
ي، على الدول التي تعرف صـعوبات  تفرضه بعض الهيئات الدولية، كصندوق النقد الدول

   .مالية
الماليـة   : هذا مبدأ جديد جاء به القانون العضوي المتعلق بقـوانين  صحة الميزانية مبدأ

من هذا القانون، فانه يجب على  32حسب المادة  ،2001ت سنة والفرنسي الصادر في أ
. وهذا ما يعنـي ان  بائهامجمل إيرادات الدولة وأع قوانين المالية أن تقدم بصفة صحيحة

الطابع التقـديري لقـانون    يات قانون المالية شاملة ومتطابقة ومنسجمة. ولكنتكون معط
   .المالية يحد من تطبيق هذا المبدأ
  المطلب الثاني : إيرادات الدولة

وتخضع إلى قواعد في  إيرادات الدولة تتكون من موارد ذات طبيعة متعددة ومختلفة
   .تحصيلها

  : طبيعة إيرادات الدولة الفرع الأول
  يلىموارد الميزانية تتمثل فيماعدة أنواع من 17-84من القانون رقم 11ذكرت المادة

  إيرادات  ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات؛-1
  مداخيل الأملاك التابعة للدولة؛ -2
  .التكاليف المدفوعة مقابل الخدمات الموداة والأتاوى -3
  للمساهمات والهدايا والهباتالأموال المخصصة  -4
والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة  التسديد بالرأسمال للقروض-5

  المترتبة عنها؛ وكذا الفوائد
  مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على  تحصيلها؛-6
  مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا؛-7
المحسـوبة والمحصـلة    ستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العموميالحصة الم .8

  المحددة في التشريع المعمول به وفق الشروط
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الموارد ذكرت بدقة ولكن البعض منها جاء بصفة غامضة  أغلب يظهر من، هذه المادة أن
   "انون على تحصيلهاقتلف حواصل الميزانية التي ينص المخ ـــكما هو الشأن بالنسبة ل

  الفرع الثاني: قواعد تحصيل إيرادات الدولة
عددا من القواعد يجب احترامها  17-84من القانون رقم  19إلى  12تضمنت المواد من 

   إيرادات الدولة. تتمثل هذه القواعد فيما يلي عند تحصيل
 يكون الترخيص بتحصيل مختلف أنواع الضرائب والرسوم سنويا، ويقيم الحاصـل   -1 :

   .المخصصة للميزانية العامة للدولة بموجب قوانين المالية حصةوكذا "ال
الرسوم شبه الجبائية كما يلي: "تعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية كل  15تعرف المادة  .2

والأتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالية والمحصـلة لفائـدة    الحقوق والرسوم
والبلديات. كما نصت نفس المادة على أنه لا يمكن  اعتباري غير الدولة والولايات شخص

   .تأسيس أحكام قانون المالية
 déchéanceعلى التساقط الرباعي للديون المستحقة للغير بالتقـادم  16نصت المادة  .3

quadriennale) (  
  يلى: "تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العموميةحيث جاء في هذه المادة ما

كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة  المعنية
ميزانية التسيير، عندما لم تدفع هذه الديون قانونا فـي أجـل    عمومية مستفيدة من إعانات

التي أصبحت فيها مستحقة وذلك ما  ) سنوات ابتداء من اليوم الأول للسنة المالية4أربع (
   ."الية صراحة على خلاف ذلكلم تنص أحكام قانون الم

وضعت استثناءا على القاعدة العامة المذكورة أعلاه يكمن في ثلاثـة  17لكن المادة 
  :حالات وهي

القاعدة لا تطبق على الديون التي قد لا يتم الأمر بصرفها ودفعهـا بفعـل الإدارة فـي    -
  أعلاء. الآجال المشار إليها
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ها في الفقرتين الأولى والثانية مـن المـادة   لا تطبق كذلك في الحالات المنصوص علي -
  من القانون المدني؛ 316

في حالة رفع : لدى هيئة قضائية توقف آجال السقوط الرباعي وهذا ابتداء مـن تـاريخ   
   .تاريخ صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن الطعن إلى
تي لا تزال مستحقة والتي تدخل في تسديد الديون ال ، فإنها نصت على كيفية 18أما المادة 

الاستثناءات المذكورة أعلاه، يكون هذا التسديد وفقا لقواعد الميزانيـة والمحاسـبة    إطار
   .العمومية المعمول بها

وبأملاك الدولة والمحدثـة لفائـدة    فيما يخص تحصيل الديون غير المتعلقة بالضريبة .4
ة في حدود اختصاصاتهم سـلطة إصـدار   للوزراء وللولا 19مصالح الدولة خولت المادة

  الديون ) لتحصيل هذه (Etats exécutoiresبيانات تنفيذية
طعن لدى الهيئات القضائية طبقا للتشريع  ليمكن لهذه البيانات التنفيذية أن تكون مح

   .المعمول به
  العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة –الفرع الثالث 

 30الموافق  1442ربيع الثاني عام 14المؤرخ في  353-20رقم  جاء المرسوم التنفيذي
تطبيقا لأحكام المادة 11، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة 2020نوفمبر سنة 

 2الموافق  1439ذي الحجة عام  22المؤرخ في  15-18من القانون العضوي رقم  15
تحديد الإيـرادات الدولـة    والمذكور أعلاه يهدف هذا  المرسوم إلى 2018سبتمبر سنة 

   .(المادة الأولى)
   : )2تخضع إيرادات الدولة للتصنيف حسب العناصر التالية (المادة 

   .طبيعة الإيرادات -1
 تخصيص الإيرادات.  -2

                                         
  .4، الصفحة 2020دیسمبر  06المؤرخة في  73الجریدة الرسمیة عدد 11
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  التحميل المحاسبي للإيرادات  -3
تستند العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات حسب طبيعتها إلى ترميز ذي مسـتويين  

 ) : 3يأتي (المادة" ) كما2(

-18من القانون العضوي رقـم  15المستوى المبين لفئة الإيرادات وفق المادة  المادة:-1
 والمذكور أعلاه  2018سبتمبر 2الموافق ل  1439ذي الحجة عام  22المؤرخ في  15

 المستوى المبين للطبيعة النوعية أو الاقتصادية للإيرادات.  الخانة: -2

ت ترميز أخرى للإيرادات حسب طبيعتها، عند الحاجة، بموجب قرار يمكن تحديد مستويا
  من الوزير المكلف بالميزانية. 

 3ينقسم التصنيف حسب طبيعة الإيرادات كما هو منصوص عليه في أحكام المـادة  
 ) :4) فئات على النحو الآتي (المادة 8أعلاه، إلى ثماني (

كانت طبيعتهـا وكـذا مـن     -لإخضاعات : الإيرادات المتحصل عليها من االفئة الأولى
 الآتية:حاصل الغرامات، تشمل الخانات 

 الإيرادات الجبائية: -أ 

 الضرائب على الدخل، -1-1

 ب على رأس المال، ئالضرا -1-2

 الضرائب على الاستهلاك.  -1-3

 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة، -1-4

 ضرائب ورسوم أخرى،  -1-5

 ناتج الغرامات. -1-6

 البترولية:الجباية  -ب 

 الرسم المساحي،  -1-7

 إتاوة المحروقات، -1-8

 الضريبة على دخل المحروقات،  -1-9
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 الضريبة على الناتج،  -1-10

 الضريبة على أجر الشريك المتعاقد الأجنبي، -1-11

 الرسم على الدخل البترولي،  -1-12

 الضريبة التكميلية على الدخل،  -1-13

 ى الأرباح الاستثنائية.  الرسم عل-1-14

 الاتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق، -1-15

 الرسم حرق الغاز، -1-16

 الناتج عن التحويل. -1-17

 وتشمل الخانات الآتية : ة : مداخيل الأملاك التابعة للدول الفئة الثانية

 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية  -3-1

 المالية.  ناتج أرباح المؤسسات غير - 3-2

 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى.  -3-3

المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولـة وكـذا الأتـاوى،     : المبالغالرابعةالفئة 
 وتشمل الخانات الآتية: 

 ناتج المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الدولة.  - 4-1

 أتاوى استعمال الترددات.  - 4-2

 ى للأصول اللامادية. نواتج أخر - 4-3

 مختف حواصل الميزانية، وتشمل الخانات الآتية: الفئة الخامسة: 

 الضرائب والغير غير المدرجة في الميزانية فى الأجال المحددة.  - 5-1

 ناتج الرسوم غير المخصصة مسبقا، -5-2

 إيرادات مختلفة غير معينة، -5-3

 حواصل أخرى. -5-4

 ستثنائية المتنوعة، وتشمل الخانات الآتية: الحواصل الاالفئة السادسة:
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 الإلغاءات الكلية أو الجزئية علة ديون الدولة. -6-1

 استرجاعات إلى الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق. -6-2

 ديون الدولة التي لحقها التقادم نهائيا. -6-3

 حواصل استثنائية أخرى.  -6-4

 ت والهبات والوصايات وتشمل الخانات الآتية الأموال المخصصة للمساهماالفئة السابعة: 

 الأموال المخصصة للمساهمات،  -7-1

 الأموال المخصصة للمساهمات، -7-2

 الهبات،  -3-7

 الوصايا. -7-4

 الفئة الثامنة . 

الخانات الآتية: الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسـبيقات وتوظيـف   
 لآتية:أموال الدولة، وتشمل الخانات ا

 الفوائد على السندات،  - 8-1

 نواتج القروض والتسبيقات والتوظيفات،  - 8-2

 القيم والحسومات والأوراق المالية بكل أنواعها،  - 8-3

 فوائد وحواصل أخرى.  - 8-4

أعلاه، يحدد الإيرادات المبينـة فـي    4بغض النظر عن التصنيف المحدد في المادة 
المؤرخ فـي   15—18من القانون العضوي رقم  73المادة  الجدول أ" المذكور في أحكام

والمذكور أعلاه، بموجب قرار  2018سبتمبر سنة  2الموافق  1439ذي الحجة عام  22
 من الوزير المكلف 

  )5بالميزانية (
 ) : 6يعرض تصنيف إيرادات الدولة حسب الوجهة كما يأتي (المادة 

 الجماعات المحلية -
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 زينةالحسابات الخاصة للخ -

 صناديق الضمان الاجتماعي،   -

 هيئات تحت الوصاية،  -

 وجهات أخرى  -

 المطلب الثالث: نفقات الدولة 

نص القانون على قواعد عامة تحكم نفقات الدولة، التي تكمن في نفقات التجهيـزات  
 العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال. 

 ة بالنفقات الفرع الأول: القواعد العامة المتعلق

-84من القـانون رقـم   22إلى  20تحكم نفقات الدولة عدة قواعد وردت في المواد من 
 . تتمثل هذه القواعد فيما يلي : 21—90من القانون رقم  8إلى  5وكذا في المواد 17

. بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات  التسيير، أمـا  1
ار فإنها توضع تحت تصرف المتعاملين العموميين الذين يتحملون مسؤولية نفقات الاستثم

 العمليات المخططة. 

 . تخصص الاعتمادات وتوزع على الفصول أو القطاعات حسب الحالة. 2

تتضمن الفصول أو القطاعات النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا لمـدونات  
يل نفقات في فصول تشمل اعتمادات إجماليـة  تحدد عن طريق التنظيم، ولكن يمكن تسج

وهذا عندما يتعلق الأمر بأعباء مشتركة تدرج في ميزانية الدولة أو بنفقات لا يمكـن أن  
 يحدد توزيعها يتم التصويت عليها. 

 لتنظيم وتوزيع النوع الأخير من الاعتمادات خلال السنة.  21وسمحت المادة 

 ذي جدوى خلال السنة عن طريق التنظيم. . يمكن إلغاء أي اعتماد يصبح غير 3

بإعادة استعمال هـذا الاعتمـاد لتغطيـة النفقـات      17-84من القانون  22تسمح المادة 
الإجبارية المنصوص عليها قانونا طبيعة الميزانية، يتم هذا الاسـتعمال وفقـا للشـروط    

 المحددة عن طريق التنظيم.  
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  أنواع من النفقات وهي:  تشمل الأعباء الدائمة للدولة على ثلاثة -4
 نفقات التسيير  - 

 نفقات الاستثمار  - 

 القروض والتسبيقات  - 

 الفرع الثاني: نفقات التسيير 

عرف القانون نفقات التسيير ووضع القواعد التي يخضع لها تسييرها وكـذا كيفيـة   
 تعديل الاعتمادات المخصص لها. 

 أولا: تعريف نفقات التسيير 

بقولهـا : تتضـمن نفقـات     نفقات التسيير 21-90رقم ن من القانو 5عرفت المادة 
الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل اعتماداتها  تغطية التسيير

 في الميزانية العامة للدولة". 

فإنها قسمت نفقات التسيير إلى أربعة أبواب كما  17-84من القانون  24أما المادة 
 يلي 

 العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات؛ أعباء الدين -1

 تخصيصات السلطات العمومية؛ -2

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛ -3

  التدخلات العمومية. -4
 القواعد المتعلقة بنفقات التسيير  ثانيا:

 ) قواعد تتعلق بنفقات التسيير وهي كتالي:5وضع القانون خمس (

تغطية نفقات التسيير في كل سنة من جهـة، وفـي   يجب تبرير الاعتمادات اللازمة ل-1
. لا تخول الاعتمـادات  17-84من القانون  25مجموعها من جهة أخرى، حسب المادة 

المفتوحة لسنة مالية معينة الحق في تجديدها للسنة المالية التالية وهـذا احترامـا لمبـدأ    
  السنوية. 
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   :) أصناف كما يلي3ثلاثة ( الاعتمادات إلى 17-84من القانون  26قسمت المادة  .2
   (les crédits valuatifsé) الاعتمادات التقييمية؛ -

   (les crédits provisionnels) الاعتمادات الوقتية؛
  (les crédits limitatifs) .الاعتمادات الحصرية -
مـن   29إلـى   27: نصت على الاعتمادات التقييمية المواد من التقييميةالاعتمادات  .3

  17-84ن رقمالقانو
 الاعتمادات التقييمية للوفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكـام تشـريعية أو   تستعمل

   .اتفاقات مبرمة قانونا
كما تطبق هذه الاعتمادات على تكاليف العدالة والتعويضات المدنية وعلـى تسـديد   

 حق وكذلك على الإعفاءات من الضرائب والرسـوم والمبـالغ   المبالغ المحصلة من غير
   .المستردة

   :أما ديون الدولة فهي تتكون من النفقات التالية
  أ. النفقات الواردة في الباب الأول المتعلق بالدين العمومي؛

   .ب. المعاشات والريوع التي تقع عاتق الدولة
تحسم النفقات التي تطبق عليها الاعتمادات التقييمية عن الاقتضاء من حساب يفوق مبلغه 

  مسجل في الفصول المتعلقة بهذه النفقات.مبلغ التخصيص ال
الاعتمادات الوقتية على النفقات الملتزم بها طبقا لقانون أو  تطبقالوقتية: الاعتمادات -4

يتناسب مبلغها بدقة مبلغ التخصيص في الميزانية المنصـوص   يمكن أنمرسوم والتي لا 
  عليها في قانون المالية.

لاعتمادات الوقتية إلا في حدود الاعتمادات المفتوحـة،  لا يسمح القانون بدفع النفقات من ا
أن هذه الاعتمادات غير كافية يمكن إتمامها باقتطاعات من الاعتماد  وإذا تبين خلال السنة

   .التي حددها القانون الإجمالي المناسب وذلك ضمن الشروط
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ت الاعتمـادا  17-84مـن القـانون رقـم     31عرفت المادة  الاعتمادات الحصرية:-5
هذا الصدد تعتبر اعتمادات حصرية كل الاعتمادات التي لا  الحصرية بمفهوم المخالفة، في

  تدخل ضمن الاعتمادات الوقتية.
  ثالثا: تعديل الاعتمادات

   : إن تعديل اعتمادات الميزانية يتم بواسطة إحدى الطريقتين
   (transfert de crédits) تحويل الاعتمادات؛-
   (virement de crédits) .نقل الاعتمادات -

: يمكن تعديل اعتمادات الميزانية المفتوحة بعنوان فصل يتضمن تعديل اعتمادات الميزانية
السنة المالية بموجب مرسوم يقضي بتحويل الاعتمـادات أو بنقلهـا.    نفقات التسيير خلال

  المالية روزي يجب أن يتخذ هذا المرسوم بناء على تقرير
المصلحة المسؤولة عن تنفيـذ   عمليات تحويل الاعتمادات تعيين : تعدلتحويل الاعتمادات

  النفقة وهذا دون أن تغير طبيعة النفقة.
: تعدل عمليات نقل الاعتمادات طبيعة النفقة ضمن ميزانية نفس الـوزارة  نقل الاعتمادات

  مع مراعاة الشروط
   :التالية

  و وقتي لفائدة اعتماد حصري؛اعتماد تقييمي أ لا يمكن القيام بأي نقل للاعتمادات من -
يجب أن يندرج مبلغ كل عملية نقل للاعتمادات ضمن حدود الميزانية المحددة بمقتضى  -

  قانون المالية؛
بالنسبة. إلى ميزانية التسيير لا يجوز القيام بأي اقتطاع من الفصول التي تتضـمن  

   .قاتالنف إلى فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات المخططة للمستخدمين
  الفرع الثالث: نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال

بالرأسمال في الميزانية العامة  نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات
  للدولة 
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الاستثمارات  نفقات التجهيزات العمومية ونفقات 21-90من القانون رقم  6عرفت المادة 
   البرامج رخص ةكما عرفت هذه الماد، نفقات بالرأسمالوال

   " .(paiement de crédits les) واعتمادات الدفع
في الميزانية  بالرأسمالنفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات  -أولا 

  العامة للدولة
جهيـزات  على، نفقـات الت 21-90من القانون رقم 6نصت الفقرة الأولى من المادة 

الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية  نفقات التجهيزات العمومية العمومية ونفقات
  :العامة للدولة على ما يلي

ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدولـة علـى شـكل    
  الدفع. رخص برامج وتنفذ باعتمادات

  تعريف رخص البرامج -ثانيا 
برامج هي الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في رخص ال

تنفيذ الاستثمارات المخططة، تبقى هذه الرخص صالحة دون أي تحديد لمدتها حتـى يـتم   
   .إلغائها
  اعتمادات الدفع -ثالثا 

التحصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلهـا أو   اعتمادات الدفع هي
   .الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة لتغطيةدفعها 

  العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة -الفرع الرابع 
ذي  22المـؤرخ فـي    15-18من القانون العضوي رقم  28تطبيقا لأحكام المادة 

نفيذي والمذكور أعلاه، صدر المرسوم الت 2018سبتمبر سنة  2الموافق 1439الحجة عام 
، 2()20نـوفمبر سـنة    30الموافق  1442عام  ربيع الثاني 14مؤرخ في 354-20رقم 

  12الذي يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة.
                                         

   .5، الصفحة 2020دیسمبر  06المؤرخة في  73الجریدة الرسمیة عدد - 12
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   : )2) الآتية (المادة 4تقوم أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الأربعة (
  النشاط    -
  الطيعة الاقتصادية للنفقات، -
  ف الكبرى للدولة الوظائ -
   .الهيات الإدارية المكلفة. بإعداد الميزانية وتنفيذها -

   .)3أعلاه (المادة  2المادة  للدولة المتعلقة بالتصنيفات المنصوص عليها في تسند كل نفقة
  التصنيف حسب النشاط -أولا 

  تنفيذها. يحدد التصنيف حسب النشاط وجهة أعباء ميزانية الدولة ومستوى
بالميزانيـة   ذا التصنيف، كل سنة، في مرسوم توزيع الاعتمادات، من قبل الوزيرويحدد ه

   .خلال السنة استثنائيا، وفق الأشكال نفسها ويمكن تعديلها
يبين  يجب على مسؤول حافظة البرامج قصدا إعداد هذا التصنيف حسب النشاط، أن

للشروط الكيفيات المحددة بصفة واضحة وتقييمية وسلمية هيكل البرنامج وتقسيماته، وفقا 
   .في التنظيم المعمول به

يحدد مسؤول حافظة البرامج الوظيفة التي تلحق بها مسؤولية كل نشاط، وإن أمكن كـل  
  نشاط

  )4(المادة 
   : )5ينقسم التصنيف حسب النشاط لأعباء ميزانية الدولة إلى (المادة  
  ،البرامج  
  ،البرنامج الفرعي  
   ،النشاط 

 عند الاقتضاءالنشاط الفرعي ،.   
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تتضمن حافظة البرامج مجموعة من البرامج التي تساهم في تنفيد سياسات عمومية 
   . محددة

   .يشكل البرنامج إطار التسيير العملي للسياسات التي تنتهجها الدولة وتتبعها
برنامج تابعة لحافظة زاري يخص عدة وزارات أو مؤسسات عموميـة   اعتمادلا يمكن " 
   .المسبقة من الوزير الأول وافقةإلا بعد الم

   .يمل البرامج الفرعي تقسيما وظيفيا للبرنامج
  بتحديد مستوى تنفيد السياسات المنتهجة والمتبعة والاعتمادات لياايمثل النشاط تقسيما م

ويكن أن يتضمن النشاط أنشطة فرعية توضح أكثر مستوى  المخصصة المنفذةالمطلوبة، 
   .التنفيذ

حسب النشاط أعباء ميزانية الدولة بموجب تعليمـة مـن الـوزير     لتصنيفيحدد ترميز ا
  )6المادة ( المكلف بالميزانية

  التصنيف حسب الطبيعية الاقتصادية للنفقات -ثانيا 
نفقات الميزانيـة   يتضمن التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة

   .)7إدارية (المادة الممنوحة بغض النظر عن وجهتها  وفقا للموارد
 ) عناوين7يتضمن التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية أعباء ميزانية الدولة، سبعة (

   : )8) صنفا تدعى مواد كما يلي (المادة 32تنقسم إلى إثنين وثلاثين (
  :نفقات المستخدمين - 1
 الرواتب 

  ،العلاوات والتعويضات 

  ،الزيادات، مساهمات صاحب العمل 

 ية على عاتق صاحب العمل، خدمات اجتماع 

  ،حوادث العمل ومعاش الخدمة 
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   تخصيصات الرواتب للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العموميـة
   .الأخرى المماثلة

  :المصالح نفقات تسيير -2
  ،التنقلات والنقل والاتصالات 

 الإعلام والتوثيق 

  ،الخدمات المهنية 

 الإيجار 

   ،الصيانة والإصلاح 

  ،خدمات أخرى 

  ،التموينات واللوازم 

  ،أعباء أخرى للتسيير 

  ،خدمات التمهين والتكوين 

    تخصيصات تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسـات العموميـة
  .المماثلة الأخرى

  :نفقات الاستثمار -3
   ،تثبيتات عينية 

 تثبيتات معنوية 

  ذات الطابع الإداري و المؤسسات العموميـة تخصيصات الاستثمار للمؤسسات العمومية 
   .الأخرى

   . نفقات التحويل -4
   ،التحويلات لفائدة الأشخاص 

  ،التحويلات لفائدة المؤسسات 
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  الطـابع الاقتصـادي والصـناعي والتجـاري      التحويلات للمؤسسات العموميـة ذات
 والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى، 

  ،التحويلات للجماعات المحلية 

  ،التحويلات لفائدة الجمعيات 

  التحويلات لفائدة المنظمات الدولية ولدول أجنبية 

 تحويلات أخرى  
  :أعباء الدين العمومي -5

  فوائد الدين العمومي 

 .مصاريف أخرى على الدين العمومي  
  نفقات العمليات المالية:  -6

  ،المساهمات المالية  
  ،القروض والتسبيقات  
 ودائع وكفالات.   

  :قات غير المتوقعةالنف -7
   .إلا في مدونة وزارة المالية 7و  6و  5لا تظهر العناوين 

يتم تحديد الأصناف : أعباء أخرى للتسيير" "وتحويلات أخرى " و" مصاريف أخرى على 
  الدين العمومي" عند الحاجة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.

التصنيف حسب الطبيعـة الاقتصـادية   تحدد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز 
   .)9المكلف بالميزانية (المادة  بموجب قرار من الوزير

  التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة -ثالثا 
يرتكز التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدولة على تصـنيف  

ي تحقيـق نفـس   يتضمن حسب المستوى، مجموع الأنشطة التي تساهم ف وظيفي للأعباء
   .)10الهدف (المادة 
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من المرسوم، يحدد التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة القاسـم  11حسب المادة
أصناف أعباء الميزانية، والموجه خصوصا لإعداد الاحصائيات والدراسات  المشترك لكل

   .المقارنة
  لة، تحدد مستويات التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة لأعباء ميزانية الدو

  كما يأتي:
 يسمح هذا المستوى بتحديد الاحتياجات العامة والمنفعة العامة الأساسية التي  :القطاع

   .يجب تلبيتها
 :أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق  المستوى الذي يتضمنالوظيفة الأساسية

  نفس الهدف النهائي وتهدف إلى تلبية الاحتياجات والمنفعة الأساسية المحددة
   .في القطاع المعني

 المستوى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي ساهم في تحقيق الوظيفة الثانوية :
   .الوسيط نفس الهدف

يتشكل التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة عن طريق تعيين القطاعـات التـي   
   : )12ة حسب الوظائف وتتمثل القطاعات الرئيسية فيما يأتي (الماد تتكفل بإنجاز الأهداف

  ،المصالح العامة للإدارات العمومية 

   ،الدفاع 

  ،النظام والأمن العمومي 

   ،الشؤون الاقتصادية 

  ،حماية البيئة 

  ،السكن والتجهيز الجماعي 

 ،الصحة 

 التربية والثقافة والعبادة 

  ،التعليم 
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 الحماية الاجتماعية.   
برى للدولة وترميزها تحدد الوظائف الأساسية والثانوية للتصنيف حسب الوظائف الك

   .)14الوزير المكلف بالميزانية (المادة  بموجب قرار من
  رابعا التصنيف حسب الهيئات الإدارية

يسمح التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة بتوزيع الاعتمادات الماليـة  
ر و/ أو المؤسسات العمومية و/ أو حسـب مركـز مسـؤولية التسـيي     حسب الوزارات

التنظيمي و/ أو التنظيم المحلى للهيئة الإدارية  الميزانياتي التي تتلقى الاعتماد وفقا للهيكل
   .)14المعنية (المادة 

من المرسوم المذكور، ينظم التصنيف حسـب الهيئـات الإداريـة     15طبقا للمادة   
   : التالي تبعا للهيكل التنظيمي والنشاط على النحو المستوى لأعباء ميزانية الدولة وفق

   .يحدد المستوى الأول نوع الهيئة الإدارية •
الإداريـة التـي تلقـى     يحدد المستوى الثاني، لكل نوع هيئة إدارية، صـنف الوحـدة   •

   .الاعتمادات
  يحدد المستوى الثالث المصلحة أو المستفيد أو المتلقي للاعتمادات •
  قةيحدد المستوى الرابع الموقع أو الأثر الجغرافي للنف •

يحدد ترميز التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة.بموجب قـرار  
   .)16بالميزانية (المادة  من الوزير المكلف

  المطلب الرابع: تعريف العمليات المالية وكيفية تنفيذها
(الفرع الأول) 21-90تنفذ الميزانية بواسطة العمليات المالية التي عرفها القانون رقم

   .بها (الفرع الثاني) . وبين
  تعريف العمليات المالية الأول:الفرع 

   : فإن العمليات المالية تشمل 21—90من القانون  9حسب المادة 
   (les opérations de recettes) عمليات الإيرادات؛
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   (les opérations de dépenses) عمليات النفقات؛
   (les opérations de trésoreries) .عمليات الخزينة

  أولا:عمليات النفقات
تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها وتحقق من خلال القيام 

   .)11والتصفية والأمر بالصرف وكذا الدفع. (المادة  بإجراءات الالتزام
  عمليات الإيرادات :ثانيا

ة أو الأتاوى تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل الحواصل الجبائية أو شبه الجبائي
كافة الوسائل القانونية المرخص بهـا   الأخرى باستعمالجميع الحقوق  أو الغرامات وكذا

  )10صراحة بموجب القوانين والأنظمة (المادة
  ثالثا: عمليات الخزينة

الأموال على شكل نقود أو قـيم معبـأة أو    تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات
  ).12أو حسابات ديون. (المادة  حسابات الإيداع أوحسابات جارية

  الفرع الثاني: كيفية تنفيذ العمليات المالية
العمليات المالية من طرف الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وفقا  ذيتم تنفي

  .21-90من القانون رقم 22إلى 14لأحكام المواد من 
  ليات المالي:يتم تنفيذ الميزانيات والعم 21-90من القانون رقم  15حسب المادة 

   .من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية والتحصيل -
من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحريـر   -

  الحوالات والدفع.
  أولا : تنفيذ الإيرادات

 ) أعمـال وهـي : الإثبـات والتصـفية    3يتم تنفيذ الإيرادات عن طريق ثلاثـة ( 
   .والتحصيل

   La constatationالاثات
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الإثبات كما يلى : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكـريس   16عرفت المادة 
   .حق الدائن العمومي

   La liquidationالتصفية
تصفية الإيرادات كما يلي : تسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ  17عرفت المادة 

   .مدين لفائدة الدائن العمومي، والأمر بتحصيلهاالصحيح للديون الواقعة عل ال
   Le recouvrementللتحصيل

تحصيل الإيرادات كما يلي : يعد التحصيل الإجـراء الـذي يـتم     18عرفت المادة 
  العمومية بموجبه إبراء الديون
  ثانيا : تنفيذ النفقات

والأمـر   ) أعمال وهي : الالتزام والتصـفية 4يتم تنفيذ النفقات عن طريق أربعة (
   .الحوالات والدفع بالصرف أو تحرير

   L'engagement الالتزام
 ـالالتزام الاجراء الذي يتم بموج بالنفقات كما يلي : يعد الالتزام 19عرفت المادة  ه ب

   .نيإثبات نشوء الد
  La liquidation  ةيالتصف

س تصفية النفقات كما يلي : تسمح التصفية بالتحقيق علـى أسـا   20عرفت المادة 
   .وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية الوثائق الحسابية

   L'ordonnancement ou le mandatementالأمر بالصرف أو تحرير الحوالات
يعد الأمر بالصرف  : الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات كما يلي 21عرفت المادة 

   .موميةالحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات الع أو تحرير
   paiement Le الدفع

الدفع كما يلي : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الـدين   22عرفت المادة 
  العمومي.
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  المبحث الثالث
  الآمرون بالصرف

يظهر من خلال تعريف الأمرين بالصرف بأنهم عدة أنواع وانه يتم اعتمادهم مـن  
   .همكما أن القانون حدد مسؤوليت طرف وزير المالية

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحور الثاني: الإيرادات العامة.                          
  :سنتناول  في هذا المحور مايلي 

  الإيرادات الاقتصادية. - 
  الإيرادات الإدارية. -
  الإيرادات الضريبية. -
  القرض العام. -

العامة أداة إن اتساع دور الدولة بشكل ملحوظ في العصر الحديث قد جعل من الإيرادات 
مالية في يد الدولة للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي, وهي مجموعة من المـداخيل التـي   
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تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن 
  .13الإقتصادي و الإجتماعي

ت معينة وكبحها فـي  تستخدم الدولة الإيرادات العامة لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجالا
مجالات أخرى، كما تستخدمها كأداة مكافحة في بعض الأزمات الاقتصـادية كالتضـخم   
والانكماش وإعادة توزيع الدخل ...إلخ، فلم يعد دور الإيرادات العامـة مقتصـرا علـى    

  تغطية النفقات العامة بل امتد إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة.
ميزانية العامة للدولة مصادر عديدة مثل الإيرادات الاقتصادية التي تحصل يتطلب تمويل ال

عليها الدولة من الدومين الزراعي والدومين الصناعي ولاتجـاري والـدومين المـالي،    
والإيرادات الإدارية المتمثلة في الرسوم والإتاوات والغرامات، بالإضافة إلى الإيـرادات  

  الضريبية والقرض العام.
  لخوض في كل هذه الأنواع من الإيرادات سنتولى تحديد المقصود بالدومين.وقبل ا

يقصد بالدومين مجموع الأموال العقارية التي تملكها الدولة والمؤسسات  تعريف الدومين:
  والهيئات العامة ملكية عامة أو خاصة.

عليهـا   الإيرادات الاقتصادية هي تلك الإيرادات التي تحصـل  الإيرادات الاقتصادية: -1
  الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد ويحصلون على نفع منها.

تتمثل أهم الإيرادات الاقتصادية للدولة في تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولـة مـن   
  الدومين الزراعي والودمين الصناعي والتجاري والدومين المالي.

متمثل في الأراضي الفلاحية والغابات احتل الدومين الزراعي ال أولا: الدومين الزراعي:
أهمية تاريخية في العصور الوسطى وخاصة في الدول ذات النظم الاشتراكية التي تغلب 
المصلحة الجماعية على مصلحة الأفراد، وتقر بالملكية العامة لوسـائل الإنتـاج ومبـدأ    

  زراعي.الأرض لمن يخدمها، فقد كانت الدولة تحقق إيرادات كبيرة من الدومين ال
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لقد بدأ الدومين الزراعي بفقد أهميته على إثر زوال العهد الإقطاعي، وتوسع الدولة فـي  
بيع هذا النوع من الأراضي وترك استغلالها للأفراد، كما أن الدومين الزراعي قد قلـت  
أهميته نتيجة توسع الأنواع الأخرى التي بدأت تعطي إيرادات أفضل منـه، كـالإيرادات   

  ي مجال الدومين التجاري والصناعي والدومين المالي.الاقتصادية ف
يشمل هذا النوع جميع النشاطات الصناعية التي تقوم  ثانيا: الدومين الصناعي والتجاري:

بها الدولة في هذه المجالات، حيث تمارس الدولة فيه نشاطا شبيها بنشاط الأفراد العاديين 
يم خدمة لأفـراد مقابـل مبـالغ غيـر     والمشروعات الخاصة، بهدف تحقيق الربح أو تقد

  احتكارية.
قد تقوم الدولة بإدارة الدومين التجاري والصناعي إما بشكل مباشر من قبلها (الاسـتغلال  
المباشر)، أو عن طريق أحد مرافقها أو أن تمنح امتيازا أو ترخيصا لإحـدى الشـركات   

  الخاصة بأن تقوم ببيع البضائع أو الخدمات لأجل معين.
ام الدولة بهذه المشاريع أيا كان الغرض منها يعني تحقيق إيرادات على جانب كبيـر  إن قي

من الأهمية، وتتمثل هذه الإيرادات في صورتين أساسيتين هما الثمن العـام والاحتكـار   
  الجبائي.

يقصد بالثمن العام المقابل الذي تحصـل عليـه    ام:ـــــــمن العــــــالث -أ
نشاط تجاري أو صناعي، وبذلك فهو ثمن السلع والخـدمات التـي   الدولة بمناسبة قيامها ب

  تنتجها وتبيعها المؤسسات العامة الصناعية والتجارية.
إن الثمن العام يحقق إيرادا عاما للدولة ويتمثل في الأرباح التي تحققها الدولة من بيع هذه 

  .المنتجات
  الفرق بين الثمن العام والثمن الخاص:

عليه المؤسسات العامة الصناعية والتجاريـة نتيجـة بيعهـا للسـلع     الثمن العام تحصل 
والخدمات التي تنتجها، أما الثمن الخاص فتحصل عليه المؤسسات الخاصة نظير بيعهـا  

  لمنتجاتها من السلع والخدمات.



 

48 

تقوم الدولة في بعض الحالات باستعمال سلطاتها عن طريق فرض  الاحتكار الجبائي: -ب
والمشاريع الخاصة بشأن القيام بمشاريع تجارية أو صـناعية معينـة،   حظر على الأفراد 

وذلك بغرض تحقيق أغراض معينة، وفي هذا الصدد تتمتع الدولة بمركز احتكاري وتنفرد 
  بتحديد ثمن السلع والمنتجات التي تحتكرها لتحقيق أحد الأمرين:

هلاك بأسعار في مقـدرة  أن يكون الهدف من الاحتكار هو تقديم السلع الضرورية للاست -
الشرائح المختلفة للمجتمع، وخاصة ذوي الدخل المحدود، ولـذا تخشـى الدولـة اتجـاه     
المشاريع الخاصة إلى رفع أسعارها لعلمها بمدى حاجة الأفـراد لهـا باعتبارهـا سـلع     

  استهلاكية ضرورية.
حقيق إيراد أن يكون الهدف من الاحتكار للنشاط الصناعي أو التجاري هو الرغبة في ت -

  مالي، وهذا ما يطلق عليه بالاحتكار المالي.
يقصد بالدومين المالي الأسهم والسندات المملوكة للدولـة، والتـي    ثالثا: الدومين المالي:

تحصل منها على إيراد مالي يتمثل في الأرباح والفوائد، وتمثل إيـراد مـالي للخزينـة    
  العمومية.

ع الدومين الخاص، وقد ازدادت أهميته في العصـر  يعتبر الدومين المالي من أحدث أنوا
الحديث وحدث تطور في مضمونه، فلم يعد مقتصرا على حث الدولة في إصدار النقـود،  
ولكنه اتسع ليشمل الأسهم بصورة خاصة التي تمثل مسـاهمة الدولـة فـي المشـاريع     

شراء سـندات ذات  الاقتصادية المختلفة، أو قيام الدولة بالاستثمار في أموالها عن طريق 
فائدة مرتفعة، وقد ساهم ذلك في إمكانية الدولة في الإشـراف علـى القطـاع الخـاص     
والسيطرة على بعض المشاريع ذات المصلحة العمومية من أجل تحقيق الفائـدة العامـة،   
وتسعى الدولة إلى ممارسة النشاط المالي ليس فقط من أجل تحقيق إيرادات مالية، ولكـن  

هداف سياسية أو اقتصادية معينة، فشراء الدولة للأسهم أو السندات الخاصة أيضا لتحقيق أ
بالمؤسسات التي تشارك فيها الدولة مما يؤدي إلى نجاح حركة التنمية الاقتصادية التـي  

  تحتاج إليها البلاد.
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تتمثـل الإيـرادات    ة:ـــــــــــــــرادات الإداريــــــــالإي -2
  اوات والغرامات.الإرادية في الرسوم والأت

تعتبر الرسوم من مصادر الإيرادات العامة للدولة ذات الأهميـة الخاصـة،    أولا: الرسم:
وتتميز بأنها من الموارد المالية التي تدخل خزينة الدولة بصفة دورية منتظمة، ومن ثـم  

  تقوم السلطات العمومية باستعمالها في تمويل نفقاتها العامة وتحقيق المنفعة العامة.
يمكن تعريف الرسم بأنه المبلغ المطلـوب دفعـه لقـاء      مفهوم الرسم وخصائصه: -أ

يعرف , و 14الخدمات المعروضة من طرف مرفق عام أو أمكانية استعمال مبنى عمومي
الرسم بأنه :"مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة، أو إلى إحدى مؤسساتها العموميـة  

  الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع ككل".مقابل منفعة خاصة يحصل عليها 
  من خلال هذا التعريف نكتشف خصائص الرسم المتمثلة في:

  الصفة النقدية، صفة الإجبار وتظهر عند طلب الخدمة، صفة المقابل للرسم، طابع المنفعة.
  تقدير الرسم وكيفية فرضه:  -ب
سم الذي يفرض على بعـض خـدمات   تقدير الرسم: تقوم الدولة بتحديد قيمة الر -1-ب

  المرافق العامة، وتأخذ بعين الاعتبار عند تقدير الرسم قواعد معينة تتمثل في:
  مراعاة التناسب بين نفقة الخدمة المؤداة وبين الرسم المقابل لها. -
أن يكون مبلغ الرسم المقرر أقل من نفقة الخدمة المقابل له، ولهذا العنصر ليس قاعدة  -

  فهي تتعلق ببعض أنواع الخدمات كالتعليم العالي والخدمات الصحية.مطلقة، 
أن يكون مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة المقابل له، مثل رسوم التوثيـق وغـرض    -

التحكم في طلب الأشخاص ببعض الخدماتّ، أو أنه يكون هدفه تحقيق إيراد مالي للخزينة 
  العمومية.

                                         
,كلیة الحقوق جامعة 2011/2012بیوض خالد, دروس في المالیة العامة , مطبوعة ألقیت على طلبةالسنة الثالثة ل م د , السنة الجامعیة  
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 يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية المتمثلـة  فرض الرسم: إن فرض الرسم لا -2-ب
  في الحكومة ومؤسسات الدولة، بل يستلزم رقابة السلطة التشريعية لها.

الفرق بين الرسم وبعض صور الإيرادات الأخرى: سنتولى تبيين الفرق بين الرسـم   -ج
  وبعض صور الإيرادات الأخرى كالثمن العمومي، الرسم والضريبة.

يقصد بالثمن العام ما يدفع مقابل خدمـة تؤديهـا    رق بين الرسم والثمن العام:الف -1-ج
هيئة عمومية، سواء لأهميتها وضرورة إتاحة الفرصة للاستفادة بها من جميع الأشخاص 
أو لكونها عرضة للاحتكار وللبيع بأثمان مرتفعة إذا تركتها الهيئات العمومية للمؤسسات 

  الخاصة.
من العام أوجه شبه من حيث أن كلاهما إيراد عام تحصل عليه الدولـة  إذا كان للرسم والث

وتعتمد عليه في تغطية نفقاتها، وأن هدف كليهما الحصول على منفعة خاصـة، فإنهمـا   
  يختلفان من حيث التقنية المالية لكل منهما، ويمكن تحديد هذا الاختلاف على النحو التالي:

أكبر من المنفعة العامة فإن ما تحصل عليه الدولـة  إذا كانت المنفعة الخاصة المحققة  -
مقابل السلعة أو أداء الخدمة هو ثمن عمومي، أما إذا كانت المنفعة الخاصة المحققة أقـل  

  من المنفعة العامة فإن ما تحصل عليه الدولة مقابل السلعة أو أداء الخدمة هو رسم.
دارية من جانب السلطة التنفيذية يتم فرض الرسم استنادا للقانون أي بموجب قرارات إ -

تحت رقابة السلطة التشريعية، أما الثمن العمومي فيتم تحديده بقرار إداري مـن طـرف   
  المؤسسة العمومية المنتجة للسلع والخدمات.

يتم تحويل الرسم إلى ضريبة عن طريق إصدار قانون المالية، أما الثمن العمومي فـلا   -
  يمكن تحويله إلى ضريبة.

إذا كان الرسم والضريبة يتشـابهان فـي عنصـر     الفرق بين الرسم والضريبة: -2-ج
الإجبار وأن كليهما يدفعان بصفة نهائية فإن الاختلاف الرئيسي بينهما يكمن في أن الرسم 
يفرض مقابل خدمة معينة يطلبها الشخص ويحصل من خلالها على منفعة خاصـة، أمـا   

  الضريبة فتفرض دون مقابل.
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  يفرضها ويحدد سعرها القانون أما الرسم فتقدره السلطة التنفيذية.الضريبة  -
تقوم الضريبة على أساس الطاقة المالية للفرد أما الرسم فيقوم علـى أسـاس الخدمـة     -

  المؤداة.
  الضريبة لها أهداف اقتصادية، سياسية، مالية، أما الرسم فله تحقيق الهدف المالي. -
  عام، في حين تضاءلت أهمية الرسم.زيادة أهمية الضريبة كإيراد  -

الإتاوة نوع من أنواع الإيرادات السيادية، وتعرف بأنها :"مبلغ نقدي تفرضه  ثانيا: الإتاوة:
الدولة على ملاك العقارات التي زادت منفعتها بسبب ارتفاع شـغل عمـومي كتوصـيل    

  الكهرباء، أو شق الطرقات، ويقصد منها تغطية نفقات المشروع".
ابه الكبير بين الإتاوة والرسم أدى بالبعض إلى اعتبار الإتاوة نـوع مـن أنـواع    إن التش

  الرسوم، ومع ذلك فهناك أوجه اختلاف بين الرسم والإتاوة.
  الفرق بين الرسم والإتاوة: 

من حيث درجة الإجبار/ الإتاوة لا مفر من دفعها من طرف مالك العقـار طالمـا أن    -
  ا الرسم فلو امتنع من الخدمة يمكن عدم الدفع.عقاره استفاد من المشروع، أم

الإتاوة يدفعها ملاك العقارات التي زادت قيمة عقاراتهم، أما الرسم فيدفعه أس شخص  -
  أراد الانتفاع من الخدمة.

  الإتاوة تدفع مرة واحدة أما الرسم فيدفع في أي وقت يستفيد الشخص من الخدمة. -
شخص ما بسبب مخالفة القوانين واللوائح المعمـول   : الغرامة هي عقابثالثا: الغرامات

  بها، وبالتالي فإن الغرامة تكون كجزاء على مخالفة القوانين.
إن من أقدم وأهم مصادر الإيرادات العامة الضريبة التـي مثلـت خـلال     الضريبة: -4

جع فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية، وهذا الأمر را
لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة، ولما تحدثه من 

  إشكالات تقنية اقتصادية متعلقة بفرضها أو آثارها من جهة أخرى.
  أهدافها.كذا  تعريفها والقواعد التي تحكمها وسنتناول   أولا: مفهوم الضريبة:
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ها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحـدى الهيئـات   هي فريضة مالية يدفع تعريف الضريبة: -أ
العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في دفع التكاليف والأعباء العامة، دون أن تعود 

  عليه بنفع خاص مقابل دفع الضريبة.
  كما تعرف بأنها:

  اقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل بهدف تحقيق مصلحة عامة. -
  طاع مالي: قيمتها تنتقل انتقالا نهائيا من المكلف بها إلى الدولة.اقت -
  تأخذه الدولة جبرا: يتم فرضها وجبايتها دون اتفاق مع الممول. -
دون مقابل: لا يحصل الممول على أي منفعة خاصة، بل يقوم بها باعتباره عضوا في  -

تحمي الجماعـة وتشـرف    الجماعة فمن المنطقي أن يساهم في تغطية أعباء الدولة التي
  عليهم.

إن الهدف من وجود المبادئ والقواعـد التـي تحكـم     المبادئ التي تحكم الضريبة: -ب
  الضريبة هو التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة الممولين.

وقد صاغ آدم سميث القواعد التي تحكم الضريبة في: العدالـة، اليقـين، الملاءمـة فـي     
  الجباية. التحصيل والاقتصاد في نفقات

  ومعناها مساهمة جميع أفراد المجتمع في أداء الضريبة. قاعدة العدالة: -1-ب
تقوم القاعدة العامة في الفكر المالي التقليدي على تحمل الممول عـبء الضـريبة تبعـا    

  لمقدرته النسبية (الضريبة النسبية).
لتكليفيـة (الضـريبة   تقوم القاعدة العامة في الفكر المالي الحديث على أساس المقـدرة ا  

  التصاعدية).
ومعناها أن تكون الضريبة واضحة المعالم من مختلف الجوانـب،   قاعدة اليقين: -2-ب

القيمة، الوعاء، ميعاد الدفع، الجهة الإدارية المختصة بالتحصيل، طرق الطعـن الإداري  
  والقضائي.



 

53 

ام جبائي يستند إلى تهدف هذه القاعدة إلى إقامة نظ قاعدة الملاءمة في التحصيل: -3-ب
علاقة تنافرية بين الدولة ودافع الضريبة، وذلك من خلال تحديد ميعاد الدفع بما يتلاءم مع 
القدرة المالية للمكلف، كأن تكون مباشرة بعد جني المحصـول أو عنـد المصـدر عنـد     

  الضريبة على ادخل، أو اعتماد نظام التقسيط في الدفع.
ويقصد بها أن ما يصرف من نفقات وتكاليف  الجباية: قاعدة الاقتصاد في نفقات -3-ب

  من أجل تحصيل الضريبة يجب أن تكون ضئيلة ومتدنية إلى أقصى حد ممكن.
إن ما تجدر الإشارة إليه هو أن إقامة أجهزة إدارية ضخمة وتوظيف عـدد كبيـر مـن    

  حصيلتها. الموظفين الجباة لقاعدة الاقتصاد، إذ لا خير في ضريبة تكلف جزءا كبيرا من
هداف مالية، للضريبة أ ة:ـــــــريبــــــداف الضــــــــــأه -ج
  نتناولها كمايلي: اجتماعية وسياسيةو اقتصادية، و 
تغطية الأعباء العامة أي أن الضريبة تسمح بتوفير المواد المالية  الأهداف المالية: -1-

  للدوة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزاماتها.
تستخدم الضريبة بهدف الوصـول إلـى حالـة الاسـتقرار      الاقتصادية: الأهداف -2- 

  الاقتصادي وتفادي التضخم والانكماش.
تستخدم الضريبة بهدف إعادة توزيع الدخل الـوطني لفائـدة    الأهداف الاجتماعية: -3-

  الفئات المحدودة الدخل.
ططـات  أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشـر بمخ  الأهداف السياسية: -4-

  التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة مثل دفع الرسوم الجمركية.
   ثانيا: التنظيم التقني للضرائب:

يقصد بالتنظيم التقني للضرائب تحديد كافة الوضعيات والإجـراءات المتعلقـة بفـرض    
  الضريبة وتحصيلها.

ها وامتداد مجال تعددت تصنيفات الضرائب تبعا لطبيعت التصنيفات المختلفة للضرائب: -أ
  تطبيقها وظروف وضعها وطابعها الاقتصادي.
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  ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة: التصنيف القائم على طبيعة الضريبة: -1-أ
وهي الضرائب التي يتحملها المكلف مباشرة ولا يسـتطيع نقـل    الضرائب المباشرة: -

ص كما هو الحـال  عبئها إلى شخص آخر، فمثلا ضريبة الدخل سواء كانت على الأشخا
أم على الشركات كما هو الحال بالنسبة على  (IRG)بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي 

  يتحملونها مباشرة دون استطاعتهم نقل العبء إلى غيرهم. (IBS)أرباح الشركات 
  مزايا الضرائب المباشرة: 

  ثابتة ومستقرة ومنتظمة نسبيا. -
  واضحة المعالم. -
  ملاءمة.تحقق قاعدة ال -
  تحقق العدالة. -

  عيوب الضرائب المباشرة: 
أقل مرونة من الضرائب غير المباشرة، حيث لا تتأثر بالإنعاش الاقتصادي أو الركود  -

  الاقتصادي.
  لا تتصف بصفة العمومية، مما سترتب عنه انخفاض حصيلتها. -
  ب الضريبي.قد تكون مرهقة للممول لأنه يدفعها سنويا، مما يفتح المجال للتهر -
هي عكس الضرائب المباشرة، أي أن المكلف يستطيع نقـل   الضرائب غير المباشرة: -

عبئها إلى شخص آخر، مثل ضرائب الجمارك التي تكون متضمنة على التكـاليف عنـد   
تحديد الأسعار، وكذلك الرسم الداخلي على الاستهلاك، وبذلك فإن دافع هـذه الضـرائب   

ا إلى المستهلكين ومن الأمثلة لهذه الضرائب غيـر المباشـرة   (التاجر) يستطيع نقل عبئه
الحقوق والرسوم الجمركية على الواردات، والضريبة على المبيعات والضـرائب علـى   

  الإنتاج.
  سهولة دفعها من طرف الشخص لأنها تختفي في سعر السلعة. -
  تتسم بالمرونة، ذلك أن حصيلتها وفيرة في فترة الإنعاش الاقتصادي. -
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  عيوب الضرائب غير المباشرة: 
  ضآلة وقلة حصيلتها في فترة الركود الاقتصادي. -
  مكلفة من حيث مراقبتها وتحصيلها خاصة بالنسبة للضريبة على الإنتاج. -
عدم تناسب وع القدرة التكليفية للممول، فهي عادة ما تفرض على السلع الضـرورية،   -

  ة.ولهذا تكون أكبر ثقلا على الطبقة الفقير
  جدول المقارنة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.

  الضرائب غير المباشرة  الضرائب المباشرة
لها حصيلة ثابتة لأنها تفـرض علـى    -1

  الدخل والثروات.
الممول أو المكلف الذي يدفع الضريبة  -2

  معروف لدى الإدارة المالية.
  تحقق مبدأ الملاءمة. -3
  ة أقل مرونة.الضريبة المباشر -4
  تدفع مباشرة من المكلف. -5
  لا يمكن تحميلها للغير. -6
معيار قانوني: يتم فرضها على أساس  -7

علاقة إدارة الضرائب بالمكلف بها، علـى  
أساس قوائم إسمية وجدول تدون فيه أسماء 

  المكلفين بها.
معيار اقتصادي: إذا كان المكلف بهـا   -8

  يتحملها بصفة نهائية.
الثبـات والاسـتقرار: المـادة     معيار -9

الضــريبية تتميــز بالثبــات والاســتقرار 

ليس لها حصيلة ثابتة لأنهـا تفـرض    -1
  على تصرفات عرضية.

الفرد الممول أو المكلف الـذي يـدفع    -2
  الضريبة غير معروف لدى الإدارة المالية.

  قق مبدأ الملاءمة.لا تح -3
مرنة وتزداد مرونتها عند زيادة النشاط  -4

  الاقتصادي سواء كان إنتاجي أو استهلاكي.
تدفع من المنتج أو المستورد ويتحملها  -5

  المستهلك.
  يمكن تحميلها للغير. -6
معيار قانوني: لا توجد علاقة مباشـرة   -7

مع إدارة الضرائب بل يتم تحصيلها بمناسبة 
  تصرف اقتصادي.واقعة أو 

معيار اقتصادي: إا كان المكلف بهـا   -8
  يستطيع تحميلها للغير.

معيار الثبـات والاسـتقرار: المـادة     -9
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  . (IRG)مثل
  أكثر تحقيقا للعدالة. -10
  الاقتصاد في النفقة. -11

الضريبية متقطعة مثل استهلاك أو استيراد 
  بعض السلع.

  أقل تحقيقا للعدالة. -10
  أكثر نفقة. -11

  
  التصنيف القائم على امتداد مجال التطبيق:  -2-
تقوم الضريبة الحقيقية على قيمة أو كميـة   قيقية والضرائب الشخصـية: الضرائب الح -

المادة الخاضعة للضريبة (السلع، القيم، المداخيل، المؤسسات)، أما الضـريبة الشخصـية   
  فإنها تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الشخصية للمكلف بالضريبة.

ن الضريبة العامة تتعلـق  يقوم هذا المعيار على أ الضريبة العامة والضريبة الخاصة: -
بالوصول إلى وضعية اقتصادية في مجملها أو إلى قيمة إجمالية، أما بالنسـبة للضـريبة   
الخاصة فتقع على عنصر واحد من النشاط الممارس من طرف المكلـف بالضـريبة أو   

  عنصر واحد من دخله، أي أنها تفرض على نوعية الدخل.
  الضريبة الواحدة والضريبة المتعددة. -

وبمقتضاها لا تفرض إلا ضريبة واحدة على الشخص، وهـي تتسـم    الضريبة الواحدة:
  بالبساطة والعدالة والسهولة في أدائها واقتنائها.

وبمقتضاها تفرض ضرائب متعددة على الشخص فهي تتنوع بتنـوع   الضريبة المتعددة:
  موارده وممتلكاته.

  التصنيف القائم على ظروف وضع الضريبة: -3-
  ريبة التوزيعية والضريبة القياسية:الض -

وهي تلك التي لا يحدد المشرع معدلها مسبقا، ولكنه يقـوم بتحديـد    الضريبة التوزيعية:
حصيلتها الإجمالية، وفي مرحلة تالية يقوم بتوزيع هذه الحصـيلة علـى المكلفـين بهـا     
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 ـ  ن المـادة  بمساعدة الأجهزة الإدارية في المناطق المختلفة بحسب ما يملكه كل فـرد م
  الخاضعة للضريبة، وعندئذ يمكن معرفة معدل الضريبة.

هي تلك التي يحدد المشرع معدلها مسبقا دون أن يحدد  الضريبة القياسية أو التحديدية: -
  حصيلتها الإجمالية بصورة قاطعة، تاركا أمر تحديدها للظروف الاقتصادية.

  الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية:
وهي تلك الضريبة المحسوبة على أساس معدل ثابت مهما كان حجـم   بية:الضريبة النس

المادة الخاضعة للضريبة، ومن أمثلتها نجد الضريبة على أرباح الشركات والتي تفـرض  
على قيمة الأرباح التي تحصل عليها الشركات، والرسم على القيمة المضافة  %30بمعدل 

  ل.على رقم الأعما%17أو  %7الذي يفرض بمعدل 
تعني ارتفاع المعدل مع تزايد حجم المادة الخاضع للضريبة وتأخـذ   الضريبة التصاعدية:

  شكلين هما:
وفق هذه الحالة يتم تقسيم دخول الممولين إلى عدة طبقات، وترتب  التصاعدية الإجمالية:

  هذه الأخيرة تصاعديا ثم تفرض الضريبة بمعدل متزايد كلما انتقلنا إلى طبقة أكبر.
وهذا تجنبا لعيوب التصاعدية الإجمالية ويتضمن هـذا الأسـلوب    عدية بالشرائح:التصا

إعفاء الحد الأدنى الضروري للمعيشة، أي مراعاة أوضاع المكلف الشخصية، ويتم تقسيم 
  الدخل إلى شرائح ثم تفرض الضريبة بنسب مختلفة تتزايد.

علـى اعتبـار الطـابع    وهو ذلك التصنيف القائم  التصنيف الاقتصادي للضريبة: -4-أ
الاقتصادي للضريبة، وهذا يجعل الضريبة أداة للتنمية الاقتصـادية، أي يجعلهـا تـؤدي    

  وظيفة اقتصادية وليست وظيفة مالية.
يقصد بالدخل بمعناه الواسع كل زيـادة فـي القيمـة الإيجابيـة      الضريبة على الدخل: *

ارة عن كل مـا يحصـل عليـه    للممول، أي كل زيادة في ذمته المالية، ومن ثمة فهو عب
الشخص من مصدر معين قد يكون ملكية وسيلة إنتاج كالمصانع، أو يكون عمله ومهنتـه  
أو كلاهما معا، آخذا بذلك العديد من الصور والأشكال (أجور، فوائد، أربـاح ...إلـخ)،   
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ويقصد بالدخل في معناه الضيق كل ما يحصل عليه الفرد من نقود أو خـدمات بصـورة   
  ة ومستمرة.منتظم

  أنواع الدخل:
يتمثل فيما يحصل عليه الممول من إيرادات دون خصم لتكاليفهـا، ودخـل    دخل إجمالي:

صافي يتحدد بعد خصم التكاليف اللازمة للحصول على ذلك الدخل، وهو أكثر دلالة على 
  المقدرة التكليفية للممول وأكثر عدالة.

أنه :"مجموع ما يمتلكه الشـخص مـن   يعرف رأس المال ب * الضريبة على رأس المال:
أموال عقارية أو منقولة في لحظة زمنية معين، سواء كانت منتجة للدخل أو غير منتجة"، 
فتقدير رأس المال يتم في لحظة زمنية معينة، وفي هذا الإطار تقسم الضرائب على رأس 

  المال إلى الأنواع التالية:
  المال.الضرائب على عملية وواقعة امتلاك رأس  -
  المال. 58الضريبة على زيادة قيمة رأ -
وتقوم على انتقال رأس المال المتوفى إلى ورثته أو الموصى لهـم،   ضريبة التركات: -

هناك نوعان لضريبة التركات وهما: الضريبة على مجموع التركة الصافي أي بعد خصم 
لة من النوع الثـاني  ديونها، حيث لا تركة إلى بعد تسديد الديون، ولهذا تكون أوفر حصي

الذي هو الضريبة على نصيب الوارث أو الموصى له، حيث تفرض على نصـيب كلـل   
  واحد من الورثة أو الموصى لهم.

وهي ضرائب تفرض بطريقة غير مباشرة لكونها تفرض على  * الضريبة على الإنفاق:
الناتجة عن سهولة الدخل بمناسبة إنفاقه أو بمناسبة تداوله، تعتبر ذات غزارة في حصيلتها 

جبايتها ومن أمثلتها: الرسم على القيمة المضافة، حقوق الجمارك، حقوق التسجيل، وتأخذ 
  الضريبة على الإنفاق الصور التالية:

وتتعلق بالتصرفات القانونية التي يقوم بها الأفراد والتي من شأنها  الضريبة على التداول:
ول على دخله يقوم باستهلاك جزء منه في شراء تداول وانتقال الملكية، فالفرد بعد الحص
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ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات، وهذا الجزء من الدخل هو الذي يفرض عليه الضريبة 
على الاستهلاك، أما الجزء المتبقي من الدخل إما أن يدخره أو يقوم باستثماره، وفي كلتـا  

تقال الأموال بين الأفـراد،  الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على التداول وان
  ومن أمثلة الضريبة على التداول نجد ضريبة الطابع والضريبة على التسجيل.

تفرض ضريبة الطابع على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر، ويتم ذلك 
عن طريق تحرير وثائق كالعقود أو الشيكات أو الأوراق التجارية أو الفواتير أو الندات، 

نظم القانون طريقة تحصيل هذه الضريبة، إما بلصق طوابع جبائية على تلك المحررات وي
أو عن طريق دمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بذلك، كمـا هـو الحـال    

  بالنسبة للشيكات.
أما الضريبة على التسجيل التي يطلق عليها مجازا رسوم التوثيق فهي تستحق عند إثبات 

ل الملكية من شخص إلى آخر أو عند توثيق عقد الملكيـة، فالضـريبة علـى    واقعة انتقا
التسجيل تدفع عند توثيق التصرفات الناقلة للملكية لإثبات حق من انتقلت إليـه، كمـا أن   
معدل الضريبة هنا غير ثابت بل يختلف باختلاف قيمـة المـال موضـوع التوثيـق أو     

  التسجيل.
ريبة هنا على أساس واقعة استهلاك أو إنفاق الفرد تفرض الض الضرائب على الاستهلاك:

لدخله، وهي ضريبة متنوعة ومتعددة، وبصفة عامة يمكن تقسيم الضرائب على الاستهلاك 
إلى نوعين رئيسيين هما: الضرائب النوعية على الاستهلاك والضـرائب العامـة علـى    

  الاستهلاك.
التي تفرض عل استهلاك أنواع  ويقصد بها الضرائب الضرائب النوعية على الاستهلاك:

معينة من السلع والخدمات، وذلك إما للحصول على أموال كثيرة أو لأغراض اجتماعيـة  
لتجنب استهلاك سلع معينة كالكحول أو السجائر أو لتشجيع اسـتهلاك السـلع الوطنيـة،    
 وهناك بعض الاستثناءات التي يقررها المشرع الضريبي على مبدأ الضـريبة الجمركيـة  

  بهدف تحقيق أهداف معينة:
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ويقصد بها السلع التي تعبر إقليم الدولة ليس بغرض الدخول إليهـا   نظام التجارة العابرة:
  ولكن بغرض الوصول إلى دولة أخرى.

خاصـة المـواد   –يقتضي هذا النظام قيام مستورد سلعة معينـة   نظام استرداد الضريبة:
على هذه السلع على أن يكون من حقـه أن   بدفع الضريبة الجمركية المفروضة -الأولية

يسترد قيمة هذه الضريبة إذا قام خلال فترة زمنية يحددها القانون بإعادة تصديرها كممـا  
هي أو بعد تصنيعها، والغرض من هذا الاستثناء هو تشجيع حركة التصنيع وتشغيل اليـد  

  العاملة والعائدة من العملة الصعبة.
زم هذا النظام أن يتم دخول السلع أو البضائع المستوردة إلـى  يستل نظام الإعفاء المؤقت:

داخل الإقليم (إقليم الدولة) دون دفع أي ضريبة جمركية عليهـا، علـى أن يـتم إعـادة     
  تصديرها حلال مدة زمنية محددة قانونا.

تلجأ العديد من الدول بقصد تشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى إنشاء  نظام المناطق الحرة:
طق حرة داخل أراضيها، وتعتبر هذه المناطق بالرغم من كونها تقع على إقليم الدولـة  منا

واقعة خارج حدودها من الناحية الجمركية، وبالتالي فإن استرداد السلع إلى هذه المنـاطق  
وتداولها يتم بحرية كاملة دون أي قيود جمركية عليها، حيـث تتمتـع بمزايـا وحـوافز     

  ضريبية متعددة.
تفرض الضرائب العامة على الاستهلاك على مجمـوع   العامة على الاستهلاك: الضرائب

السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد، فتبدو كأنها ضريبة مفروضة على مجموع الإنفـاق  
الاستهلاكي للفرد، وتتميز هذه الضرائب بأنها عينية حيث أنها لا تنظـر إلـى شـخص    

  ك صورا متعددة أهمها:المستهلك، وتتخذ الضريبة على الاستهلا
وهي تلك التي تفرض على المستهلك عنـد شـرائه للسـلعة أو     الضريبة على المبيعات:

  الخدمة ويطلق عليها ضريبة البيع بالتجزئة.
: وهي تلك التي تفرض على السلعة أو الخدمـة فـي مرحلـة    الضريبة على المشتريات

  ينتقل عبؤها إلى تاجر التجزية.وصولها إلى المستهلك أي مرحلة تجارة الجملة، والتي 



 

61 

: وهي تلك الضريبة التي تفرض في كل مرة من مرات انتقال الرسوم على رقم الأعمال
  السلعة بين مرحلة الإنتاج ومرحلة الاستهلاك.

  طريقة تقدير وعاء الضريبة: -ب
  يتم تقدير وعاء الضريبة بطرق مباشرة وطرق أخرى غير مباشرة. 

وبدوره يتم بطريقتين: التقدير بواسطة المكلف، والتقدير بواسطة  التقدير المباشر: -1-ب
  التصريح المقدم من الغير.

: حسب هذه الطريقة يلتزم المكلف بتقديم إقـرار (تصـريح)   * التقدير بواسطة المكلـف 
  للإدارة الضريبية عن نتيجة أعماله كما هو مثبت في دفاتره ومستنداته.

قتضى هذه الطريقة تلزم الإدارة الضريبية شخصا آخـر  : بم* التصريح المقدم من الغير
غير المكلف بتقديم تصريح يحدد فيه مقدار المكلف الأصلي الخاضع للضريبة، والأصـل  
في ذلك أن يكون هذا الغير مدينا للممول بمبالغ تعتبر من ضمن الدخل الخاضع للضريبة، 

يدفعه للموظفين والعمال من  ومثال ذلك أن يقوم صاحب العمل بتقديم تصريح عن قيمة ما
رواتب وأجور، والمستأجر الذي يقدم تصريحا عن قيمة الإيجار الذي يدفعـه لصـاحب   

  العقار.
وبدوره ينقسم إلى قسـمين: التقـدير بواسـطة المظـاهر      التقدير غير المباشر: -2-ب

  الخارجية، والتقدير الجزافي.
ضريبة على أساس المظاهر التي تعبر : يتم تقدير ال* التقدير بواسطة المظاهر الخارجية

عن درجة يسر المكلف، فيمكن مثلا الاستدلال بالقيمة الإيجارية لسكن الممول، أو محـل  
  عمله أو عدد السيارات التي يملكها ...إلخ.

وتمتاز هذه الطريقة بالسهولة في التطبيق والتقليل من حالات الغش والتهرب مـن دفـع   
  ر المظاهر الخارجية بشكل جيد.الضريبة خصوصا إذا تم اختيا

ويعاب على هذه الطريقة أنها تؤدي إلى فرض الضريبة على أساس قد يبتعد عن الواقع، 
كما أن التساوي في المظاهر الخارجية قد يؤدي إلى فرض ضـريبة متسـاوية بالنسـبة    
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للأشخاص، وذلك بالرغم من اختلاف ظروفهم ودخولهم، بالإضافة إلى إمكانيـة تجنـب   
يبة باللجوء إلى التقليل من المظاهر الخارجية كأن يعتمد الأشـخاص إلـى نسـب    الضر

  أملاكهم إلى أولادهم  وأزواجهم ...إلخ.
يتم تقدير وعاء الضريبة بطريقة جزافية بالاستناد إلى بعض القـرائن   * التقدير الجزافي:

  والأدلة التي لها صلة وثيقة بالمادة الخاضعة للضريبة.
الطريقة عدم قيامها على أساس التحديد الدقيق ومن ثمـة بعـدها عـن    ويعاب على هذه 
  الحقيقة والعدالة.

  ثالثا: المشاكل التي تحدث في تحديد الوعاء الضريبي:
: ترتبط أساس بمبدأي عموميـة الضـريبة وازدواجيـة    المشاكل ذات الطابع الكيفي -أ

  الضريبة.
ة على كل مـن يسـتفيد مـن    الأصل أن تفرض الضريب مبدأ عمومية الضريبة: -1-أ

الخدمات العامة داخل إقليم الدولة، سواء كان وطنيا أو أجنبيا، والاستثناء يرد عليها مثـل  
المواقع الخاصة للدبلوماسيين، وذلك بسبب إقامتهم أو تملكهم لممتلكـات داخـل الدولـة،    

 ـ  ة بالنسـبة  فالعمومية هنا تعني العمومية الشخصية بالنسبة للمكلفين، والعموميـة المادي
للأموال ويرد استثناء المباني القنصـليات والمبـاني الشخصـية للرجـال والقنصـليين      

  الدبلوماسيين، وهناك إعفاء خاص للمناطق الحرة.
يحدث الازدواج الضريبي عندما يخص المكلـف بالضـريبة    الازدواج الضريبي: -2-أ

  اء.بأكثر من قاعدة تلزمه بدفع الضريبة عدة مرات وعلى نفس الوع
  : يشترط لقيام الازدواج الضريبي توافر الشروط التالية:* شروط الازدواج الضريبي

وحدة الشخص المكلف بالضريبة: ولا يثير هذا الشرط صـعوبة بالنسـبة للأشـخاص     -
  الطبيعيين بخلاف الحال بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

ما يوزع من أرباح إن فرض ضريبة على أرباح شركات المساهمة،وضريبة أخرى على 
تلك الشركات على المساهمين لا يؤدي إلى الازدواج الضريبي مـن الناحيـة القانونيـة    
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لاختلاف شخصية المساهمين عن الشخصية المعنوية للشركة، وإن أدى ذلك من الناحيـة  
الفعلية بسبب وحدة المصالح بين الشركة والشركاء، حيث يتحمل المساهمون في النهايـة  

  الضريبتين.
أن تفرض الضريبة على نفس المادة أكثر من مرة: فإذا لـم تكـن المـادة الخاضـعة      -

  للضريبة واحدة انتفى هذا الازدواج.
أن تكون الضريبتان أو الضرائب من نوع واحد أو متشـابه وإن اختلفـت تسـمياتها،     -

مبرمة ونظرا للصعوبة تحديد الضرائب المتشابهة فإن اتفاقيات منح الازدواج الضريبي ال
  بين الدول تحدد الضرائب التي تعتبر متشابهة في الدول الموقعة عليها.

أن يكون فرض الضريبة مرتين أو أكثر عن فترة زمنية واحدة، فإذا فرضت ضـريبة   -
فلا تكون  2011ثم فرضت نفس الضريبة على دخله لسنة  2010على دخل المكلف لسنة 

  أمام ازدواج ضريبي.
  يأخذ الازدواج الضريبي عدة أشكال تتمثل في: ضريبي:* أشكال الازدواج ال

: ويتحقق إذا ما تحققت شروطه المشار إليها أعلاه داخـل  الازدواج الضريبي الداخلي -
  إقليم الدولة.

نكون أمام هذا النوع من الازدواج أو التعـدد الضـريبي    الازدواج الضريبي الدولي: -
المادة أو الموضوع، حيث يستند بعضـها  حينما تفرض أكثر من دولة ضريبة على نفس 

  إلى جنسية المكلف وبعضها إلى فكرة الموطن، وثالث إلى موقع أو مكان المال.
هذان النوعان مـن   الازدواج الضريبي المقصود والازدواج الضريبي غير المقصود: -

اج الضريبة ما  هما إلا نتيجة للوضعية التي تكون عليهـا الحالتـان السـابقتان (الازدو   
الداخلي والدولي)، فالازدواج الضريبي المقصود هو الذي يعمد المشرع إلى إحداثه، أمـا  

  الازدواج الضريبي غير المقصود فهو الذي يحدث دون أن تتجه نية المشرع إلى إحداثه.
  * وسائل منع الازدواج الضريبي:

  صات.يتم منه الازدواج الضريبي الداخلي عن طريق التنسيق وتحديد الاختصا -
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يتم منع الازدواج الضريبي الدولي عن طريق عقد المعاهدات بين الدول كما يمكن أن  -
  تقوم كل دولة من تلقاء نفسها بتنظيم التشريع الضريبي.

  المشاكل ذات الطابع الكمي: -ب
يقصد بحساسية الضريبة مدى استجابة حصيلتها للتقلبات التي تطرأ  حساسية الضريبة: -

قتصادي للدولة، وذلك في أوقات الرخاء والكساد، بحيث يتأثر معها حجـم  على النشاط الا
هذه الحصيلة إما بالارتفاع أو الانخفاض، تبعا للحالة العامة التي يكون عليها الاقتصـاد،  
لهذا يقال أن الضريبة شديدة الحساسية إذا كان تغير حصيلتها مساوي لتغير الحاصل فـي  

قوة هذه الحساسية تقتضي تبعا للمادة الخاضـعة للضـريبة،   النشاط الاقتصادي، وبالتالي 
فبالنسبة للضريبة على رأس المال نميز بين العقار والمنقول،/ فإذا كان المال عقارا تكون 
الضريبة هنا مستقلة عن النشاط الاقتصادي، فما دام فعلها ثابت ووعاؤهـا معـين، فـإن    

صيلة تحت تأثير التقلبات الاقتصـادية، وإذا  الحصيلة محددة وبالتالي يصعب تغير هذه الح
كان المال منقول تكون الضريبة أكثر حساسية وتحدد بمدى ارتباط رأس المال بالنشـاط  
الاقتصادي، فيما يخص الضريبة على الدخل فإن الضريبة على الاسـتهلاك هـي أشـد    

بالنسـبة  الضرائب حساسية لأن وعاءها يتأثر مباشرة بحالة النشـاط الاقتصـادي، أمـا    
للضريبة على اكتساب الدخل فهي في مركز وسط تختلف حسب الحالة الاقتصادية رخاء 

  أو كساد.
ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابعـــــــا: أث

  ب: ـــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــــالض
متعلقـة  يقصد بالآثار الاقتصادية غير المباشـرة ال  الآثار الاقتصادية غير المباشرة: -أ

بالضريبة المشاكل المتعلقة بنقل العبء الضريبي التي تتمثـل فـي اسـتقرار الضـريبة     
  وانتشارها والتخلص من العبء الضريبي كليا أو جزئيا.

يتمثل استقرار الضريبة في تحديد الشخص الذي يتحمـل العـبء    * استقرار الضريبة:
الضريبة فإن هذه الظـاهرة تسـمى   الحقيقي لها، فإذا تحمل المكلف القانوني نهائيا قيمة 
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بالاستقرار المباشرة للضريبة، ولا تثير هذه الظاهرة صعوبة لأنها تقلـص مـن الـدخل    
الحقيق الصافي لمن يدفعها، أما إذا تمكن المكلف القانوني من نقل الضريبة إلى شـخص  

ر العديد آخر فإن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار غير المباشر للضريبة، وهذه الظاهرة تثي
  من الصعوبات.

إن الاستقرار غير المباشر للضريبة يتعين عليه أن يتحمل عبء الضريبة، فهناك علاقـة  
قانونية بين المكلف بدفع الضريبة والخزينة العمومية، إلا أن العبء النهائي للضريبة في 

  هذا الإطار يتحدد بواسطة الظروف الاقتصادية بينه وبين المكلف القانوني.
أن عملية نقل العبء الضريبي بهذا الشكل لا تستمر إلى ما لا نهاية، ولكـن تنتهـي    إلا

  باستقرارها محققة انتشار الضريبة.
يتأثر دخل المكلف بالضريبة النهائي بعبئها بالنقصان بمقدار ما دفعه  * انتشار الضريبة:

 ـ  الي تتنـاقص  من دين الضريبة، وذلك بصورة مباشرة في إنفاقه على الاسـتهلاك، وبالت
دخول من يزودونه بالسلع الاستهلاكية ويؤدي ذلك بالتبعية إلـى تقليـل إنفـاقهم علـى     
الاستهلاك، وهذا يمثل إنقاص في دخول من يزودونهم بالسلع الاستهلاكية، وهكذا تنتشـر  
الضريبة بين المكلفين وتؤثر بصورة مباشرة على حجـم اسـتهلاكاتهم، إلا أن انتشـار    

ر إلى ما لا نهاية، ولكن عادة ما تتدخل ظروف وعوامل معينة لتخفيـف  الضريبة لا يستم
  حدة الانتشار، وتؤدي إلى القضاء على فاعليته.

: إن استقرار الضريبة (نقل عبئها) يجعل من غير الفرق بين استقرار الضريبة وانتشارها
الفـرد  الضروري أن ينقص المكلف استهلاكه الخاص، بينما يضع انتشار الضريبة على 

الذي تستقر عنده حدا لاستهلاكه ينعكس دوره على أصحاب المؤسسات التي تشتري منها 
  السلع الاستهلاكية.

إن استقرار الضريبة يكون ممكنا بالنسبة لبعض الضرائب فقـط، أمـا ظـاهرة انتشـار     
الضرائب فتشمل كافة أنواع الضرائب لأنه لابد أن يترتب علـى كـل ضـريبة بعـض     

لاستهلاك الخاص إلا أن هذا الأثر قد لا يمتد إلى كافة السلع الاسـتهلاكية،  الانكماش في ا
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كما أنه لا يصيب كل السلع بنفس الدرجة، فأثر الضريبة يتوقف على استهلاك الفرد للسلع 
المختلفة وعلى مرونة الطلب على كل سلعة يشتريها واستهلاك السلع ذات الطلب المـرن  

  درجة مرونة سلعة.يتأثر بدرجات متفاوتة وفقا ل
* التخلص من عبء الضريبة: تعتبر الضريبة عبئا على المكلف بها، لذلك فهو يحـاول  
بشتى الطرق مقاومتها وذلك إما بالتخلص منها أو إلقاء عبئها إلى شخص آخر، وللتخلص 
من هذا العبء هناك نوعان هما التهرب الضريبي المشروع، والتهرب الضـريبي غيـر   

  المشروع.
: كأن تفرض الضريبة على تصـرف معـين كـالبيع أو    هرب الضريبي المشروعالت -

الشراء، ولكن المكلف بالضريبة ورغبة منه في عدم دفع الضريبة يعمل على عدم تحقيق 
الواقعة المنشأة لها (عدم البيع أو الشراء)، فالتهرب الضريبي المشروع يعني التخلص من 

ة أو انتهاك القانون، حيث يستخدم المكلف حقـا  عبء الضريبة كلية أو جزئيا دون مخالف
من حقوقه الدستورية وهو حريته في القيام بأي تصرف من عدمـه، وبالتـالي لا يسـأل    
المكلف بالضريبة عن تصرفه السلبي، ونفس الشيء بالنسبة للشركات التي تقيم مراكزها 

ول التي تكـون فيهـا   ومقراتها الاجتماعية في دول تقل فيها معدلات الضريبة أي تلك الد
  الضريبة منخفضة.

كذلك قد يتجنب الشخص الضريبة عن طريق الاستفادة من ثغرات التشريع الجبائي، كأن 
يقوم التشريع الجبائي بإخضاع الهبات للضريبة على الدخل الإجمالي، فيقوم الشخص فـي  

الخاصة  حياته بتوزيع ثروته على الورثة عن طريق الهبة لكي يتجنب الخضوع للضريبة
بالتركات، فهذا الشخص لم يخالف القانون، ولكنه استفاد من الثغـرات الموجـودة فـي    
التشريع الجبائي، وعلى الرغم من أنه قد يكون سيء النية إلا أنـه لا يمكـن فـرض أي    

  عقوبة عليه، ولا يكون أمام المشرع الجبائي إلا سد هذه الثغرات.
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لضريبي) يقصـد بـالغش الضـريبي تلـك     التهرب الضريبي غير المشروع (الغش ا -
السلوكات والممارسات التي تتم بهدف التحايل وتجنب أداء الضريبة، وهذا خارج إطـار  

  القانون، أي أنها ممارسات غير مشروعة.
إن الغش الضريبي يفترض تحقق الواقعة المنشـأة للضـريبة بالفعـل، إلا أن المكلـف     

بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية وثغـرات   بالضريبة يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا،
  القانون والنقص الذي يكتسي نصوصه.

قد يتحول التهرب الضريبي إلى غش ضريبي باستخدام طرق احتيالية وتدليسية من جانب 
المكلف بالضريبة بقصد التخلص من عبء الضريبة، ومن صور الغش الضريبي الامتناع 

ي مضمون هذه التصريحات، وتقديم بيانـات غيـر   عن تقديم التصريح أو تعمد الكذب ف
صحيحة عن قيمة الوعاء الضريبي أو حقيقة المركز المالي للمكلف بالضريبة، أو التمسك 
بمحتوى سجلات محاسبية غير قانونية أمام المصالح الضريبية أو إخفاء وعاء الضـريبة  

  ن المناطق الحرة.إخفاء ماديا كما هو الحال بشأن السلع المهربة من الخارج أو م
  الفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي: 

التهرب الضريبي تكون فيه إرادة المكلف بالضريبة متجهة نحو تخفيف العبء الضريبي 
إلا أنه يسلك في سبيل ذلك سبلا مشروعة غير مخالفة للقانون، وبالتالي لا توقع عليه أي 

فر فيه العنصر المعنوي (سوء النيـة) دون  عقوبة، فالتهرب الضريبي في هذه الحالة يتو
  العنصر المادي (الحيل التدليسية).

أما الغش الضريبي فتكون فيه إرادة المكلف بالضريبة متجهة نحـو تخفيـف أو إسـقاط    
العبء الضريبي، ولكنه يسلك في سبيل ذلك سبلا غير مشروعة مخالفة للقـانون، ممـا   

ي توافر عنصره المعنوي (سوء النية)، وعنصره يستوجب متابعته قانونا، فالتهرب الضريب
  المادي (استعمال طرق تدليسية واحتيالية) فيصبح غشا ضريبيا.

يؤدي التهرب الضريبي إلى أثار سيئة من ناحية ماليـة الدولـة    آثار التهرب الضريبي:
ما من وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الأفراد، إذ أنه يفوت على الدولة جزء ها
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حصيلة الضرائب، كما أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعبـاء العامـة،   
ولذلك فإن الدولة تعمل جاهدة على محاربة هذه الظاهرة سواء على المستوى الـداخلي أو  

  الخارجي.
  أسباب التهرب الضريبي:

عتقـاده أن  أسباب نفسية: وتعود إلى ضعف مستوى الوعي الضريبي لـدى المكلـف، وا  
  .الضريبة أداة لافتقار الشعوب، ويعود هذا الاعتقاد لأسباب تاريخية

  وتتمثل أساس في:/ة: ــــــــاب تشريعيـــــــــــــــــأسب
  تعدد تشريعات الضرائب. -
  تعدد الضرائب مما يؤدي إلى إرهاق المكلف بالضريبة وترك الثغرات. -
تمد على تصريح المقدم من طـرف المكلـف،   إن النظام الجبائي هو نظام تصريحي يع -

  وهذا ما يزيد من نسبة التهرب.
  وتتمثل في: ة:ـــــــــــــــــاب إداريـــــــــــــأسب
  العدد الهائل من المكلفين والملفات المعروضة للدراسة. -
  نقص عدد الموظفين ونقص كفاءتهم المهنية. -
  ضعف المرتبات. -
  يبي.صعوبة تقدير الوعاء الضر -

بالإضافة إلى الأسباب النفسية والتشريعية والإدارية للتهرب الضريبي هناك أسباب أخرى 
  تتمثل في:

وفرة المداخيل بالنسبة للدولة نظرا للعائدات الكبيرة من صادرات المواد الأولية والخام  -
  اعتبر أن الضريبة على المداخيل هي ضريبة ثانوية.

  تعد سرقة ما دامت شخص معنوي. اعتبار فكرة سرقة الدولة لا -
  عدم تحقيق الضريبة للعدالة الاجتماعية كنتيجة لعدم الرشادة في الإنفاق العام. -

  طرق التهرب الضريبي: 
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* التهرب الضريبي عن طريق المعاملات الحسابية: حسب قول مارتينز "تتعـدد طـرق   
لاستيراد دون تصريح إلى التهرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض لمبالغ المبيعات أو ا

  إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا بتضخم الأعباء القابلة للخصم".
تخفيف الإيرادات: تعد الطريقة الأحسن والأكثر استعمالا التي يعتمد المكلف من خلالها  -

على تخفيض الوعاء الضريبي والتخلص من دفعها كليا، يتجسد هذا التخفيض فـي البيـع   
ر أي البيع نقدا ولا يترك أثر هذه العملية، هذه الطريقة تمكنه من إخفاء جـزء  دون فواتي

كبير من رقم أعماله، وكذا تسجل قيمة العمليات بأقل من قيمتها الحقيقية، وهذا بعد الاتفاق 
  المبرم مع الزبون.

تخفيض التكاليف: يمكن للمكلف خصم بعض التكاليف والأعباء من الـربح الخاضـع    -
  وهذا وفقا للشروط التالية: للضريبة

  أن تكون موضوعة في صالح نشا المؤسسة. - 
  أن تكون لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة. -
  أن تتصل بأعباء فعلية مرفقة بمبررات ووثائق رسمية. -
  أن تكون في حدود السقف الذي حدده القانون. -

ويحاول دومـا تضـخيم    هذه الرخصة تجعل المكلف يسرع إلى الرفع من نسبة التكاليف
  أعبائه بكل الوسائل والطرق.

* التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية: يعتمد هذا النوع من التهرب على ممارسة 
عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير، كما يمارس المكلف عدة نشاطات دون 

عها في السوق أو ما يعـرف  إعلام الإدارة الجبائية، وهذا بإخفاء جزء من البضاعة ليتم بي
  بالسوق الموازية.

التهرب عن طريق عمليات قانونية: يقصد به خلق وضعية قانونيـة تظهـر مخالفـة     -
  الوضعية الحقيقية.
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التهرب عن طريق عمليات مادية: يتمثل في إخفاء السلع أو المواد الأولية التي هي في  -
يا، حيث يتم إخفاء جزء من الأمـلاك  الواقع خاضعة للضريبة سواء كان هذا الإخفاء جزئ

أو المخزونات التي هي في الواقع خاضعة للضريبة، ليعاد بيعها في السوق السـوداء، أو  
كليا حيث يقوم أصحاب المشاريع بإنشاء مصانع صغيرة في المناطق الريفيـة ليصـعب   

قتصـاد  الوصول إليها، وبالتالي فإن الإنتاج المحصل عليه يباع دون فواتير ويسـمى الا 
السري على الضرعي"، بعيدا عن كل مراقبة، وهكذا تحرم خزينة الدولة مـن إيـرادات   

  مالية لتمويل مشاريعها.
  * التهرب عن طريق التلاعب في تصنيف الحالات القانونية: ويتمثل في:

  تصنيف مبيعات خاضعة للضريبة إلى مبيعات معفية. -
شكل رواتب وأجور لينخفض بذلك معـدل  توزيع الشركة لأرباحها على المساهمين في  -

  الضريبة حينما يتعلق بالرواتب والأجور.
  آثار التهرب الضريبي:

  الآثار الاقتصادية:
كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية، حيث نجـد أن درجـة الامتيـاز عـن      -

المؤسسات المتهربة منها على حساب المؤسسـات التـي تقـوم بواجباتهـا الضـريبية،      
لمؤسسات التي تبحث عن تعظيم أرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهـرب  فا

  الضريبي من أنجع الوسائل لتعظيم ربحها وبصفة سريعة.
مثال: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفاظ بأموالها الهائلـة دون أن يمسـها   

  اقتطاع ضريبي.
عمومية وفقدانها حصيلة معتبـرة مـن المـداخيل    : الخسارة في الخزينة الالآثار المالية 

المتوقفة من وراء الحصائل الضريبية مما يؤدي التضخم النقدي لنسب الإصدار النقـدي  
الذي ليس له مقابل، إضافة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون كطريقة تنتهجها الدولة 

  لعامة.لسد الفراغ المالي الكبير الذي يسببه التهرب في الخزانة ا
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  نفسية:الآثار الاجتماعية وال
الإخلال بفكرة العدالة في توزيع الضرائب، إذ يتحمل العبء الأكبـر منهـا المكلفـين     -

  الحريصون على أداء واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.
  تدهور الحس الجبائي في المعاملات. -
  تدهور عامل الصدق في المعاملات. -
  الاجتماعية. تعميق الفوارق -

  وسائل محاربة التهرب الضريبي
تعد الرقابة الجبائية من أهم الإجراءات التي تستعملها الإدارة الجبائيـة للمحافظـة علـى    

  حقوق الخزينة من خلال محاربة التهرب الضريبي أو التخفيف من حدته على الأقل.
اه المكلفين أثناء تحقيقهـا  * الإطار القانوني للرقابة: تتمتع الإدارة بصلاحيات وحقوق اتج

لمهمتها الرقابية لكمن في إطار من الضمانات لحماية المكلف، ومن بي هذه الحقوق نجد 
  حق الاطلاع، حق الرقابة، حق استدراك الأخطاء الإدارية والضمانات الممنوحة.

حق الاطلاع: وهو الحق المخول للإدارة الجبائية أثناء ممارسـتها لمهمتهـا، وذلـك     -
طلاع على دفاتر المكلف ومستنداته، وإذا اقتضت الضرورة يمكن أخذ نشـخ الـدفاتر   بالا

والوثائق من طرف الغير "المؤسسات، الإدارات والهيئـات الحكوميـة"، وذلـك لجلـب     
المعلومة اللازمة لتحديد الوعاء الضريبي بطريقة دقيقة "المضافة"، ويمكن الإشارة إلى أن 

الحصول على كشوف لكتابات ووثائق حسابية دون تعليق حق الاطلاع يقتصر على مجرد 
أو أية مقارنة، كما لا يمكن أن يمارس إلا من قبل الأعوان الين هم برتبة مراقب علـى  
الأقل مع خضوعهم لسر مهني، وفي حالة رفض المكلف لحق الاطـلاع تطبـق عليـه    

انون الرسم علـى  العقوبات المزدوجة المنصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة، وق
  القيمة المضافة.

ويتمثل في ممل العمليات التي من شأنها التحقق مـن صـحة ونزاهـة     حق الرقابة: -
  التصريحات المقدمة، ويأخذ حق الرقابة شكلين هما.
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* التحقق في المحاسبات عن طريق مجموعة من العمليات يكون الهـدف مـن ورائهـا    
ائق المحاسبية ومقارنتها بعناصر الاستغلال للتأكـد  المعاينة في عين المكان للدفاتر والوث

من صحة التصريحات المكتتبة من أجل تحديد وعاء الضريبة، ويستمد هذا النـوع مـن   
  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 190المادة 

* أما الشكل الثاني يتمثل في التدقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية، والـذي يهـدف   
كشف عن الفارق الموجود بين المداخيل المصرح بها من جانب، والوضـعية الماليـة   لل

الحقيقية للمكلف من جانب آخر "نمط مستوى معيشة، ممتلكاته ..."، وهذا ما نصت عليه 
  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 131المادة 

الممنوحة لـلإدارة لإجـراء    حق استدراك الأخطاء: حق استدراك الأخطاء هو الوسيلة -
  التقويمات لنفس المدة ونفس الضرائب عندما يقدم لها المكلف عناصر غير كاملة وخاطئة.

  الآثار الاقتصادية المباشرة: -ب
* أثر الضريبة في الاستهلاك: يتوقف أثر الضريبة في الاستهلاك على خطة الدولة، فإذا 

تهلاك يتجـه نحـو الانخفـاض، أمـا إذا     استخدمت الدولة الحصيلة الضريبية فإن الاس
استخدمت الدولة هذه السلع والخدمات فإن نقس الاستهلاك من جانب الأفراد نتيجة فرض 

  الضريبة يعوضه زيادة الاستهلاك الذي يحدثه إنفاق الدولة.
* أثر الضريبة على الادخار: إن فرض الضريبة يؤثر في دخـول الأفـراد بالنقصـان،    

نفاقهم على الاستهلاك مما يؤثر سلبا على مستوى مدخراتهم، إلا أن تأثير وبالتالي تقليل إ
الضريبة على حجم المدخرات لا يكون واحد بالنسبة للدخول المختلفة، فالضريبة تـؤدي  
بالأفراد إلى إعادة توزيع دخولهم المتاحة بين الاستهلاك والادخار وفقا لمرونة كل منهما، 

على الاستهلاك لمصلحة النفقات الضرورية، وعلى حسـاب  وكذلك إعادة توزيع الإنفاق 
  النفقات غير الضرورية.

ولما كان الإنفاق يتميز في علاقته بالادخار بانعدام المرونة نسبيا، فإن الادخار يكون أول 
ضحايا الضريبة ويتحمل العبء الأكبر لنقص الدخل نتيجة لفرض الضريبة أو رفع معدل 
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ودة من قبل، أي أن أثر الضريبة في الادخار الخـاص يكـون   الضريبة التي كانت موج
  سلبيا.

* أثر الضريبة على الإنتاج: يتأثر الإنتاج نتيجة تأثير الضرائب فـي عـرض وطلـب    
رؤوس الأموال الإنتاجية، فعرض رؤوس الأموال الإنتاجية يتوقف علـى الادخـار ثـم    

ة رؤوس الأمـوال الإنتاجيـة،   الاستثمار، وبما أن الضرائب تؤدي إلى نقص الادخار وقل
فإنه يتأثر بمقدار الربح المحقق، فإذا كان فرض الضريبة يؤدي إلى تقليل الربح فبطبيعـة  

  الحال يقل الطلب عليها، أما إذا زاد الربح فإن الطلب يزيد عليها.
كذلك يؤدي فرض الضريبة إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخـرى قليلـة   

  ضريبي، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.العبء ال
* أثر الضريبة في التوزيع: إن الطريقة التي تستخدم بها الدولة الحصيلة الضريبية تؤثر 
على نمط التوزيع، فإذا أنفقت الدولة هذه الحصيلة في شكل نفقات تحويلية أو ناقلة، بمعنى 

دون أية زيادة في الـدخل،   تحويل الدخول من طبقات اجتماعية معينة إلى طبقات أخرى
  بحيث تستفيد منها الفئات الفقيرة فإن هذا يؤدي إلى تقليل التفاوت بين الدخول.

  القرض العام:
يعتبر القرض العام مصدر من مصادر الإيرادات العامة للدولة، تحتاج إليه لتغطية   

تعتبر القروض العامة نفقاتها المتزايدة، بعد أن تكون قد استنفذت كافة إيراداتها العادية، و
موردا من موارد الدولة التي لا تتصف بالدورية والانتظام، بل وتعتبر من وجهـة نظـر   
الفكر التقليدي موردا غير عاديا تلجأ إليه الدولة بصورة استثنائية بحتة من أجـل تغطيـة   

  نفقات غير عادية.
كذلك أداة مـن أدوات  القروض العامة ليست أداة تمويلية بل  أولا: مفهوم القرض العام:

السياسة المالية والاقتصادية في كثير من الأحيان، ولذا ينبغي على الدولة استخدامها بحذر 
  شديد لخدمة الأغراض الاقتصادية للدولة.

  تعريف القرض العام: -1
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" هو استدانة أحد أشخاص القانون العام (الدولة، الولاية، البلدية ...) أموالا من الغير مع 
  د بردها إليه بفوائدها".التعه

"هو مبلغ نقدي تستوفيه الدولة أو أي شخص معنوي آخر من الغير، سواء كان هذا الغير 
في عداد الأفراد أو البنوك أو الهيئات الخاصة أو الدولية، أم كان من الـدول الأخـرى،   

  وتتعهد الدولة برده وبدفع الفائدة عنه وفقا لشروط محددة".
  القرض والضريبة:المقارنة بين  -2

  * أوجه الشبه:
  كلاهما مورد من موارد الدولة. -
  أن الأشخاص الطبيعية والمعنوية هم الذين يتحملون عبء كل منهما. -

  * أوجه الاختلاف:
الضريبة تدفع بصورة نهائية، إذ لا تلتزم الدولة بردها إلى الأفراد كما لا تلتزم بـدفع   -

الدولة تلتزم برده وفوائده طبقا للنظام القانوني المـنظم   فوائد عنها، أما القرض العام فإن
  لإصدار النقد.

الضريبة تدفع جبرا بموجب السلطة السيادية للدولة، أما القرض العام فالمبدأ العام أنـه   -
  يدفع بصورة اختيارية من جانب المقرض، رغبة منه في استثمار أمواله.

جال معـين اسـتنادا إلـى مبـدأ عـدم      حصيلة الضريبة لا تخصص نحو إنفاق في م -
التخصيص للإيرادات العامة لوجهة محددة، أما حصيلة القضر العام فإنها تخصص لإنفاق 
معين يحدده القانون، وفقا للظروف التي تتطلب القرض، فقد يعد القرض لسد عجز طارئ 

  تاجي وطني.في ميزانية الدولة أو لتمويل اقتناء تجهيزات معينة، أو لقيام بمشروع إن
يمكن تقسيم القروض العامـة تبعـا للنطـاق المكـاني      تقسيمات القروض العامـة:  -3

  للإصدار، أو تبعا لحرية الاكتتاب في القرض، أو تبعا لأجل القرض.
  * النطاق المكاني للإصدار: هناك قروض داخلية وأخرى خارجية:
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ية أو المعنوية المقيمـين  القروض الداخلية: ويكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيع -
  داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته.

القروض الخارجية: يكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية: رعايـا   -
  ).FMIأجان، دول، منظمات وهيئات دولية (صندوق النقد الدولي 

  الفرق بين القرض الداخلي والقرض الخارجي: 
  يزيد عمليا في الثروة القومية خلافا عن القرض الخارجي.القرض الداخلي لا  -
  يضيف القرض الخارجي رصيدا من الثروة بالعملة الأجنبية عكس القرض الوطني. -
يؤدي القرض الخارجي إلى تدخل الجهة المقرضة (الدولة، صندوق النقد الدولي) فـي   -

  الشؤون الداخلية للدولة المقترضة.
لخارجي إلى تدخل الدولة المقرضـة فـي سياسـات الدولـة     يمكن أن يؤدي القرض ا -

  المقترضة اقتصاديا وسياسيا.
  هناك قروض اختيارية وأخرى إجبارية: * حرية الاكتتاب في القرض:

وهي القروض التي يكون فيها الأشخاص أحرارا في الاكتتـاب   القروض الاختيارية: -
  ن ذاك تقوم على أساس تعاقدي.فيها دون إكراه من السلطة العامة (الدولة) وهي حي

وهي القروض التي يجبر الأشخاص على الاكتتاب فيهـا، وتلجـأ    القروض الإجبارية: -
  الدولة إلى القروض الإجبارية في الحالات التالية:

* في حالات ضعف ثقة المواطنين في الدولة بحيث تركت القروض اختياريـة لعـزف   
هذا في فتـرات عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي     المواطنين على الاكتتاب عليها، ويكون 

  والأزمات.
* في حالة التضخم حيث يرتفع مستوى الأسعار نتيجة تدهور قيمة النقود، فتعمد الدولـة  
للقرض الإجباري من أجل امتصاص أكبر قدر ممكن من الكتلة النقدية الفائضة للحد من 

  أثر التضخم الضار بالاقتصاد الوطني.
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 ـل القـــــــــــــــاأج  رض:ـــــــــــــــــــــــ
  هناك قروض مؤقتة وقروض مؤبدة"

وهي القروض التي تلتزم الدولة بالوفاء بها في الآجال والأوضـاع   القروض المؤقتة: -
  الواردة في قانون إصدارها.

ويأخذ هذا النوع من القروض صورة قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل تبعـا  
  تي دفعت الدولة إلى الاقتراض.للظروف والمعطيات ال

القروض المؤبدة: وهي تلك القروض التي لا تلتزم الدولة بالوفاء بها في أجل معـين،   -
  مع التزامها بدفع فوائدها لحين الوفاء.

وصفة التأبيد أو الدوام هنا مقررة لصالح الدولة دون المقرضين، حيث يجوز لها الوفـاء  
  ائنين حق الاعتراض.بالقرض المؤبد دون أن يكون للد

  هل القرض العام عمل من أعمال السيادة أم قرض؟ التكييف القانوني للقرض العام: -4
  اتجه الفقه وانقسم إلى رأيين:

* القرض العام عمل من أعمال السيادة: حيث تنص معظم الدساتير على ضرورة إصدار 
من الدستور الجزائري  141المادة من البرلمان، كما جاء في  القرض العام بموجب قانون

  الحالي.
  ويثار من زاوية أخرى مدى شرعيتها وشروط وضوابط إعمالها واللجوء إليها.

* القرض العام عقد: يرى جاني من الفقه أن العلاقة القانونية بين المقتـرض (الدولـة،   
  الولاية، البلدية ...) والمقرض (شخص طبيعي أو معوي) هي عقد.

ا ما نظرنا إلى القروض الإجبارية التي يجبر المقرضين علـى  وهو رأي منتقد خاصة إذ
  توقيعها، فهي تفتقد لعنصر الرضا وهو أحد أركان العقد.

: تستلزم القروض العامة منذ إصدارها وإلى غايـة  ثانيا: التنظيم التقني للقروض العامة
ا بعملية إصـدار  الوفاء بها العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمات التقنية تتصل أساس

  القرض وشروطها وأساليبها وانقضائها.
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إصدار القرض العام: يقصد بإصدار القرض العام "العملية التي بمقتضـاها تحصـل    -1
الدولة على المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح سندات، يقوم الأفراد بالاكتتاب فيها وفقا 

  للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول".
على أن إصدار القروض العامة  15من الدستور الجزائري في فقرتها  139ص المادة تن

هو اختصاص تشريعي للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، ذلـك أن القـروض العامـة    
  كالضرائب وسيلة يرد أصلها وفائدتها التي تقرض بقانون.

  هي:هناك العديد من الشروط والوسائل المطلوبة لإصدار القرض العام و
  * قيمة أو مبلغ القرض العام: يصدر القرض العام محدد القيمة أو غير محدد القيمة.

فالقرض المحدد القيمة يكون في حالة قيام الدولة بتحديد حد أعلى للمبلغ الـذي تريـد أن   
  تقترضه.

أما القرض غير محدد القيمة فيكون في حالة ما إذا لم تحدد الدولة قيمة المبلغ الذي تريـد  
  تراضه.اق

  عادة ما تلجأ الدولة إلى تحديد مدة الاكتتاب ليتحدد مبلغ القرض لدى انتهاء هذه المدة.
* سندات القرض: يأخذ القرض لدى صدوره شكل سندات تتمثل فـي سـندات إسـمية    

  وأخرى لحاملها وأخرى مختلطة.
ن يحفـظ  السندات الإسمية: وهي تلك السندات التي يقيد إسم مالكها في سجل خاص ببدي -

في إدارة القروض العامة بوزارة المالية، وتسلم إليه شهادة باسمه تثبت حقه اتجاه الدولة، 
  وتعتبر تلك الشهادات نفسها هي السندات الإسمية.

السندات لحاملها: وهي تلك السندات التي لا يقيد اسم مالكها في سـجل خـاص، بـل     -
  القاعدة أن حائز السند هو مالكه.

مختلطة: وتأخذ هذه السندات شكلا وسطا بين السندات الإسـمية والسـندات   السندات ال- 
لحاملها، فهي تقترب من السندات الإسمية في ضرورة قيد إسم المكتتب فيها فـي سـجل   
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خاص، ولا تنتقل ملكيتها إلا بعد تغيير البيانات الواردة في السجل، وتقترب من السـندات  
  لحاملها بالنسبة لتحصيل الفوائد.

اختيار طريقة الاكتتاب: يمكن للدولة أن تلجأ إلى عدة طرق تقنية في سبيل الاكتتاب في * 
  السندات الحكومية، ويمكن أن تحدد هذه الطرق على النحو التالي:

الاكتتاب العام المباشر: حين تقوم الدولة بعرض سندات حكومية مباشرة إلى الجمهور  -
  تاب ونهايته والشروط والمزايا التي تمنح للمكتتبين.للاتكتتاب فيها، مع تحديد بداية الاكت

الاكتتاب عن طريق البنوك: وفي هذه الحالة تلعب البنوك دور الوسـيط فـي تغطيـة     -
القرض، عن طريق قيام الدولة ببيع سنداتها إلى البنوك مقابل عمولة تحصل عليها تتمثل 

الدولة عند شراء السندات، وتقوم في الفرق بين المبلغ الإسمي للقرض والمبلغ الذي تدفعه 
البنوك ببيعها إلى الأفراد الراغبين في اقتناء هذه الأوراق المالية على أن تحـتفظ لـديها   

  بالسندات التي لم تتمكن من تصريفها في السوق.
  البيع في البورصة: حين تلجأ الدولة إلى بيع السندات في بورصة الأوراق المالية. -
: يتم انقضاء القرض العام برد قيمته إلى المكتتبـين، ويمكـن   امانقضاء القرض الع -2

إجمال طرق انقضاء الدين العمومي في عدة طرق رئيسية تتمثل في: الوفـاء، التثبيـت،   
  التبديل، استهلاك القرض العام.

* الوفاء: ينقضي القرض العام بالوفاء به تماما اتجاه الجهة المقرضة لدى حلول الأجـل  
وض العامة المؤقتة، أما القروض العامة المؤبدة فإن الوفاء بها يعـود لإرادة  بالنسبة للقر

  الدولة وغالبا ما يتم ذلك على أقساط ودفعات.
* التثبيت: ويقصد به قيام الدولة بتحويل القرض قصير الأجل عندما يحل أجله إلى قرض 

ط الأجـل أو  متوسط الأجل أو طويل الأجل، ويتم التثبيت عن طريق إصدار قرض متوس
طويل الأجل بنفس مبالغ القرض القصير الأجل، مع السماح لحملة السندات بالاكتتاب في 
القرض الجديد عن طريق تقديم أذونات الخزينة العمومية التي يملكونها، وعندئذ يتم تثبيت 
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القرض قصير الأجل في الحدود التي يقبل فيها أصحاب السندات الاكتتاب فـي القـرض   
  الجديد.

ن خلال ما سبق يتبين أن التثبيت يخص فقط القروض العامة محددة الآجال، وبالتـالي  م
فإن عدم رغبة حاملي السندات قصيرة الأجل في الاكتتاب في القرض الجديد يؤدي إلـى  

  إلزام الدولة برد قيمة القرض.
 * التبديل: يقصد بتبديل أو تحويل القرض العام إحلال قرض جديد بسعر فائدة مـنخفض 

محل قرض قديم بسعر فائدة مرتفع، وهذا التجديد في الدين يترتب عليه خدمة الدين على 
  الخزينة العمومية ويتميز تبديل الدين بأنه يوفر الوقت والجهد والمال.

يكون التبديل إجباريا إذا قامت الدولة بتخفيض سعر الفائدة دون موافقة الـدائنين، وهـذا   
ة للدولة ويضعف الثقة فيها، وقد يكون التبديل اختياريـا بـأن   التبديل يضر بالسمعة المالي

تعلن الدولة رغبتها في تخفيض سعر الفائدة ويكون لحاملي أذونات الخزينة حرية الاختيار 
  إما بالقبول بتخفيض الفائدة وتبديل القرض أو استرداد قيمة القرض الأصلي.

م سداد قيمته تدريجيا علـى عـدة   : يقصد باستهلاك القرض العا* استهلاك القرض العام
  دفعات إلى حاملي سنداته خلال فترة معينة وفقا لما تقتضي به شروط الإصدار.

إن سداد الدين العام سواء عن طريق الوفاء به دفعة واحدة أو استهلاكه تـدريجيا علـى   
  دفعات أمر لا غنى عنه إذا أرادت الدولة الاحتفاظ بثقة المقرضين.

  رض العام:ثالثا: آثار الق
آثار القرض العام على المقرض والمقترض: بترتب على القرض العـام رد مبلغـه    -1

كاملا إلى الجهة المقرضة وطنية كانت م أجنبية، إضافة إلى حصول هذه الأخيرة علـى  
  المزايا والامتيازات التي تعود إلى ما يلي:

  الحصول على فائدة القرض. -
  ل.إصدار السندات دون سعر التعاد -
  الإعفاء من الضرائب. -
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وغيرها من التحفيزات التي تلجأ إليها الدولة تبعا لظروفها على الرغم مما يثار عن مدى 
  شرعيتها.

أما بالنسبة للجهة المقترضة فعادة ما يتم التمييز بـين القـروض الداخليـة والقـروض     
  الخارجية:

فإذا ما صـرفت علـى    القروض الداخلية: ويختلف الأمر بحسب استعمال تلك القروض،
إنفاق استهلاكي فإنها تؤدي إلى تبديد لموارد الوطنية وانتقاص من معدل الناتج القـومي،  
أما إذا وجهت لاستثمارات إنتاجية (إنشاء مصانع) فإنها تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجيـة  

  للاقتصاد الوطني.
لمواجهة متطلبات الاستثمار، القروض الخارجية: زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية 

غير أنها ترهن مستقبل الدولة وسيادتها بسبب خضـوعها لشـروط وضـغوط الهيئـة     
  المقرضة.

أثر القروض العامة على الاستهلاك والادخار: تؤثر القروض العامة على الاستهلاك  -2
ا والادخار من خلال ما تؤدي إليه من إعادة توزيع الدخل القومي، وعادة مـا يـتم هـذ   

التوزيع لصالح الميل للادخار على حساب الاستهلاك، فالقروض تمنح العديد من المزايـا  
والضمانات والتسهيلات للمدخرين، من أجل تشجيعهم على الادخار والاكتتاب في سندات 
القروض العامة، ومن وجهة نظر صغار المدخرين يكون توظيف مدخراتهم في السندات 

وأقل خطرا من توظيفها في السندات الخاصة، مما يؤدي إلى  الحكومية أكثر سهولة وأمنا
رفع الميل للادخار وانخفاض الميل للاستهلاك، وبمعنى آخر فإن الأفراد عادة ما يفضلون 
الاكتتاب في سندات القروض العامة من مدخراتهم المعدة للاستثمار على زيادة الادخـار  

  على حساب الاستهلاك.
تثمار: يترتب على عقد القروض وما يترتب عليه مـن دفـع   أثر القروض على الاس -3

فوائد منتظمة وأصل الدين إلى المقترضين انخفاض الأرباح المحتملة، ومن ثمة انخفاض 
الكفاية الحدية لرأس المال، وبالتالي انخفاض الميل للاستثمار، وكـذلك أن التوسـع فـي    
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يلة لجذب الأفراد للاكتتـاب فـي   القروض العامة تجعل الدولة ترفع من سعر الفائدة كوس
سندات القروض العامة، وارتفاع سعر الفائدة يؤثر على الميل للاستثمار الخاص بالأفراد 
المكتتبون في القروض العامة يسحبون أموالهم من الاستثمارات الخاصـة، ممـا يسـبب    

  ضررا معتبرا بالاستثمارات الخاصة.
لنقدية: تقترن القروض التي تقدمها البنوك إلى أثر القروض العامة على زيادة الكتلة ا -4

الدولة بزيادة كمية النقود المطروحة في التداول، ويترتب على ذلك أنه في حالة وصـول  
الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل فإنها تحدث آثارا تضخمية بالغة الخطورة، ويشـكل  

فاكتتـاب البنـوك فـي     هذا النوع من القروض نسبة كبيرة من مجموع القروض العامة،
القروض العامة يتم عادة عن طريق خلق كمية جديدة من النقود ويتم ذلك علـى النحـو   

  التالي:
حينما يقوم البنك المركزي الذي يطرح الاكتتاب في القروض العامة فإنه يفعل ذلك عن  -

  طريق إصدار نقود جديدة.
ية بخلق ودائع ائتمانية جديدة مقابل تقود البنوك التجارية التي تكتتب في السندات الحكوم -

  ما يدخل محفظتها المالية من سندات.
قد يحدث أن تترك الدولة المبالغ التي اقترضتها البنوك التجارية لدى هذه البنوك في شكل 
وديعة على أن تقوم باستخدامها في الوفاء بالتزاماتها، وفي هذه الحالـة يكـون النظـام    

  لقروض العامة بنقود كتابية إضافية.المصرفي ككل قد اكتتب في ا
أثر القروض العامة في توزيع العبء المالي العام: يتوزع العبء المالي للقرض العام  -5

  بين المقرضين والمكلفين بالضرائب، كأن يترتب نوعين من الأعباء:
دولة * النوع الأول: عبء على الخزينة العمومية للدولة، أي تلك الالتزامات التي تقدمها ال

  للمكتتبين في القرض العام، ويسمى هذا العبء بالعبء المالي الاقتصادي.
* النوع الثاني: عبء على الاقتصاد الوطني أي مدى ثقل القرض على الحياة الاقتصادية 
بكل جوانبها، منذ لحظة الإصدار حتى لحظة السداد، ويعـرف هـذا العـبء بالعـبء     
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فقط عبئا اقتصاديا على الاقتصاد الوطني، بـل   الاقتصادي للقرض، فالقرض هذا لا يلقي
  يوزعه على الفئات المختلفة وهو ما يؤثر على الإنتاجية الوطنية والرفاهية الاقتصادية.

وعليه فإن العبء المالي للقرض يتحمله الجيل الحـالي فـي المقرضـين وتضـحياتهم،     
  وضة عليهم.والأجيال المستقبلية المتمثلة في المكلفين بدفع الضرائب المفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــور الث ـــالمح ـــنالث: الـــــ فقات ـــــــــــــــــــــ
  امة:ــــــــــــــــــــــــــــالع
  التعريف بالنفقات العامة. - -
  تقسيمات النفقات العامة. - -
  ضوابط الإنفاق العام وحدوده. - -
 الآثار الاقتصادية للنفقات العامة. - -

ات العامة في المدة الأخيرة مع تعاظم دور الدولة وتوسع لقد ازدادت أهمية دراسة النفق
سلطاتها، وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية، وترجع أهمية النفقات العامـة لكونهـا   
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الأداة التي تستخدمها الدولة من خلال سياستها الاقتصادية في تحقيق أهدافها النهائيـة  
  ة العامة وكيفية تمويلها.التي تسعة إليها، فهي تعكس كافة جوانب الأنشط

  أولا: التعريف بالنفقات العامة:
"النفقة العامة هي صرف إحدى الهيئات والإدارات العامة مبلغا معينا بغرض سـد   -

  إحدى الحاجات العامة".
كما تعرف بأنها :"استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة",  -

ص عام بقصد تحقيق منفعة عامـة, وفقـا لهـذا    وهو مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخ
 التعريف يمكن إعتبار النفقة ذات عناصر ثلاثة هي:

 مبلغ نقدي. -
 يقوم بإنفاقه شخص معنوي عام.  -
  15الغرض منه تحقيق نفع عام. -
فالوسائل غير النقدية التي تتبعها الدولة للحصول على مـا   استخدام مبلغ نقدي: -1

مساعدات لا تعتبر نفقات عامة، إذ يجب اسـتعمال   تحتاجه من سلع وخدمات أو لمنح
  المبلغ النقدي.

ومن أمثلة الوسائل غير النقدية المزايا العينية كالسكن المجاني والمزاياي النقديـة   -
كالإعفاء من الضريبة، والمزايا الشرفية كمنح الألقاب والأوسمة التي تقدمها لبعض 

  د.القائمين بخدمات عامة أو لغيرهم من الأفرا
: وهي الأشخاص الإإدارية العامة وعلـى  صدور النفقة من شخص معنوي عـام  -2

رأسها الدولة، الولاية، البلدية، الهيئات الوطنية العامة، الأشخاص المعنويـة العامـة   
الأخرى، فيجب أن تتم النفقة العامة بمعرفة هذه الهيئات لا بمعرفة الأشخاص الخاصة 

  سوائ كانت معنوية أو طبيعية.

                                         
.25عدلي ناشد,أساسیات المالیة العامة, منشورات الحلبي الحقوقیة, بیروت ,ص د سوزي   15  
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وعلى هذا الأساس فإن النفقات التي ينفقها أشخاص طبيعية معنوية لا تعتبر نفقـة   -
عامة حتى ولو كانت تستهدف منفعة عامة، فعلى سبيل المثال ما قام بـه مجمـع   
الخليفة لما قام بشراء محطة لتحلية المياه (دشنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فـي  

إن هذا الإنفاق لا يعد إنفاقا عاما وهذا راجع )، ثم تبرع بها للدولة، ف2002سبتمبر 
إلى أن الأموال التي قام بإنفاقها تعد أموالا خاصة وليست أموالا عامة، بالرغم من 
عمومية الهدف، ومن ثمة يعد من باب الإنفاق الخاص ولكن هل يعني ذلك أن كافة 

  المبالغ التي تنفقها الدولة تعتبر نفقات عامة؟
وني (معنوي) وآخر وظيفي، فأما المعيار القانوني فيرتكز على لقد ظهر معيار قان -

الطبيعة القانوني للشخص المنفق، فإذا كان من أشخاص القانون العام فإن النفقة تعد 
عامة أيا كان الغرض منها، أما إذا كان الشخص المنفق مـن أشـخاص القـانون    

  أغراض. الخاص فإن النفقة تعتبر خاصة بغض النظر عما تهدف إليه من
كما ظهر معيار وظيفي يرتكز على الطابع الوظيفي والاقتصادي للشخص المنفق،  -

ومن هنا لا يمكن اعتبار جميع النفقات الصادرة عن الأشخاص العامة نفقات عامة، 
ما عدا تلك الأنشطة والمهام التي تقوم بها الدولة المستمدة من سلطتها وسـيادتها،  

لدولة أو الأشخاص العامة وتماثل النفقات التي تقوم بها أما النفقات التي تقوم بها ا
الأشخاص الخاصة فإنها تعتبر نفقة عامة وعلى العكس من ذلك تعتبر النفقات التي 
يقوم بها الأشخاص الخاصة المفوضين من قبل الدولة في استخدام سلطتها نفقـات  

  سلطة.عامة بشرط أن تكون هذه النفقات العامة نتيجة لاستخدام هذه ال
لكي تكون النفقة عامة يجب أن يكون الهدف منها هـو إشـباع    تحقيق نفع عام: -3

الحاجات العامة، ومن ثمة تحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامـة، وهـذا مبـرر    
  لأمرين:

  الأول: أن النفقة العامة يجب أن تشبع حاجة عامة مثلما أضرنا. -



 

85 

ة عامة فإن ذلك يؤدي إلـى تحقيـق مبـدأ    الثاني: أن النفقة العامة إذا حققت منفع -
  المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة.

  ثانيا: تقسيمات النفقة العامة: -
نفقات التسيير ونفقات الاستثمار: وهو تقسيم يعتمده المشرع الجزائري ويتمثل  -1 -

  في:
لدولـة  * نفقات التسيير: وهي تلك النفقات الضرورية لسير الأجهـزة الإداريـة ل   -

والمتكونة أساس من أجور الموظفين، ومصاريف صـيانة البيانـات الحكوميـة    
ومعدات المكاتب ...إلخ، ومنه لا يمكن ملاحظة أية قيمة مضافة منتجة تحملها هذه 

، وتجمـع  16النفقات للاقتصاد الوطني، أي أنها لم تقم بعملية إنتاج أي سلعة حقيقية
  17نفقات التسيير إلى أربعة أبواب هي:

  أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات. - -
  تخصيصات السلطات العمومية. - -
  النفقات الخاصة بوسائل المصالح. - -
  التدخلات العمومية. - -
يتعلق الباب الأول ولاثاني بالأعباء المشتركة في الميزانية العامة يـتم تفصـيلها    -

لث والرابع فيهمـان الـوزارات،   وتوزيعها بمقتضى مرسوم رئاسي، أما الباب الثا
ويتم توزيعهما عن طريق مراسيم التوزيع، ويقسم كل باب إلى أقسام ويتفرع عـن  
كل قسم فصول، ويمثل الفصل الوحدة الأساسية في اعتمادات الميزانية وعنصـر  

  مهم في الرقابة المالية.
تقوم بزيادة حجم * نفقات الاستثمار: تتسم هذه لانفقات بإنتاجياتها الكبيرة ما دامت  -

التجهيزات الموجودة بحوزة الدولة، فالشهرة التي تحظى بها هـذه النفقـات تجـد    

                                         
.77محمد عباس محرزي, المرجع السابق, ص   16  

و المتعلق بقوانین المالیة. 1984جویلیة  07المؤرخ في :  84/17من قانون رقم:  24المادة   17  
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جذورها في التحليل الاقتصادي البريطاني "تحاليل جون مينارد كينز" الذي بـرهن  
أن نفقات الاستثمار تقوم بإعادة التوازن الاقتصـادي العـام فـي فتـرة الركـود      

لذي يقوم بآدائه "مضاعف الاستثمار"، فلو افترضـنا  الاقتصادي، من خلال الدور ا
قيام الدولة بإنجاز استثمار معين (بناء طريق سيار) خلال فترة أزمة اقتصـادية،  
فالنفقة العامة الاستثمارية ستسمح بتوزيع الأجور على العمال والقيام بطلبات المواد 

داخيل المحققة لشـراء  الأولية لدى الموردين ويوجه عندها الوبائن والموردون الم
سلع استهلاكية أو تجديد مخزوناتهم، فيمنحون بالتالي مـداخيل جديـدة للتجـار،    

  للمنتجين الصناعيين الذين بدورهم سوف يستعملون هذه المداخيل.
التقسيمات العلمية: تقسم النفقة العامة إلى تقسيمات علمية بحسب طبيعتها إلى  -2 -

و أثرها الاقتصادي أو أغراضها أو نهو الهيئـة  أنواع عديدة، كتكرارها الدوري أ
  القائمة بها، أو بحسب نوعيات الإنفاق أو حسب نطاق سريانها.

* النفقات العادية والنفقات غير لاعادية: ويقصد بالنفقات العادية تلك النفقات التي  -
تتكرر بصفة دورية منتظمة في الميزانية العامة للدولة، أي خـلال سـنة ماليـة    

  ات الموظفين).(كمرتب
أما النفقات غير العادية فهي تلك التي لا تتكرر بصفة عادية ومنتظمة في ميزانية  -

الدولة، ولكن تدعو الحاجة إليها مثل نفقات مواجهة مختلف الكـوارث الطبيعيـة   
  كالزلازل والفيضانات وغيرها من الأحداث الطارئة.

ى غيـر عاديـة هـو تمكـين     إن الفائدة من تقسيم النفقات إلى نفقات عادية وأخر -
الحكومة من تقدير نفقاتها بشكل قريب إلى الصحة، وتدبير ما يلزم لسـدادها مـن   
الإيرادات العامة، غير أن ما يعاب على هذا التقسيم هو اعتمـاده علـى التكـرار    
السنوي للنفقة في الميزانية في حين أن ميزانيات بعض الدول تزيد مدتها عن العام 

مارية التي تعتبر لازمة على الدوام ويتكرر ظهورهـا فـي كـل    كالنفقات الاستث
  الميزانيات والبرامج الاقتصادية.
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إن مثل هذه النفقات تتحول إلى نفقات عادية بموجب معيـار التكـرار والانتظـام     -
يضاف إلى ذلك بعض النفقات غير العادية تتحول إلى نفقات عاديـة ومتكـررة،   

ويا بسبب التوتر الدولي، مما يجعـل اعتبارهـا   كالنفقات العسكرية التي تتكرر سن
  نفقات متكررة بسبب ظهورها المستمر سنويا.

* الآثار الاقتصادية: تنقسم النفقات العامة من حيث آثارها الاقتصادية إلى ثلاثـة   -
  أنواع: منتجة وغير منتجة، ناقلة وغير ناقلة، حقيقية وغير حقيقية.

نتجة: النفقة المنتجة هي تلك النفقة التي تـأتي  النفقات المنتجة والنفقات غير الم - -
بإيراد مالي كنفقات السكك الحديدية، أما النفقة غير المنتجة فهي تلك النفقة التي لا 

  تأتي بإيراد مالي كنفقات التسيير (إنشاء وصيانة الطرق العامة مثلا).
كون النفقة إن العبرة في الإنتاجية هو مدى سد النفقة لحاجات الجمهور، وليس في  -

تدر مالا من عدمه، فإنشاء الطرق وصيانتها يؤدي إلى سهولة المواصلات ويترتب 
  عليه إنعاش الحالة الاقتصادية.

إن النقد الموجه إلى التقسيم الأول (منتجة وغير منتجة) جعـل الـبعض يفضـل     -
بفائدة تقسيمها إلى نفقات نافعة وأخرى غير نافعة، فتعتبر النفقة نافعة إذا عاد أثرها 

  على الشعب، وتعتبر غير نافعة إذا لم يستفد منها الشعب.
النفقات الناقلة والنفقات غير الناقلة: النفقات الناقلة هي تلك النفقات التي تقوم بها  - -

الدولة بهدف إعادة توزيع الدخل القومي مثل الإعانات الاجتماعية، أما النفقات غير 
للحصول على مقابل من الأموال أو الخدمات  الناقلة فهي تلك النفقات التي تصرف

  مثل نفقات الأشغال العمومية.
النفقات الحقيقية والنفقات غير الحقيقية: يعتمد معيار التمييز هنـا علـى مـدى     - -

إنقاص النفقة المالية للدولة، حيث يطلق على النوع الذي ينقص مالية الدولة بنفقات 
على النوع الذي لا ينقص مالية الدولة إلى  حقيقية (مرتبات الموظفين مثلا)، ويطلق

  نفقات غير حقيقية (نفقات إنشاء السكك الحديدية مثلا).
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* المعيار الغائي (الهدف): تقسم النفقات العامة تبعا للهدف المسطر لها لبلوغه، أو  -
كما درج على تسميتها بالتقسيم الوظيفي، أي نفقات إدارية، نفقات اجتماعية، نفقات 

  ة.اقتصادي
النفقات الإدارية: ويقصد بها النفقات المرتبطة بسير المصالح العامة والضرورية  - -

لأداء الدولة لوظائفها، وتضم هذه النفقات نفقات الدفاع والأمن والعدالة والتمثيـل  
  السياسي.

وتعد نفقات الدفاع (النفقات العسكرية) أهم النفقات الإدارية حيث تمثل ما يزيد على  -
  وع النفقات العامة سواء في البلدان المتقدمة أو البلدان النامية.من مجم 15%

النفقات الاجتماعية: وهي النفقات التي تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعيـة   - -
للدولة والمتمثلة في الحاجات العامة التي تشبع الجانب الاجتماعي للمواطنين عـن  

لثقافة، وكذا تحقيـق قـدر مـن    طريق توفير أسباب وإمكانيات التعليم، الصحة، ا
التضامن الاجتماعي عن طريق مساعدة بعض الفئات المعوزة والمعسـورة مثـل   
الإعانات الموجهة للأسر كبيرة الحجـم وذات المـوارد المحـدودة أو الإعانـات     

  الموجهة للعاطلين عن العمل.
أهـداف   النفقات الاقتصادية: وهي تلك النفقات التي تقوم الدولة بصرفها لتحقيق - -

اقتصادية كالنفقات الاستثمارية التي تهدف إلى تزويد الاقتصاد القـومي بخـدمات   
أساسية كالنقل، المواصلات، الري، الصرف، بنـاء المسـاكن ومختلـف أنـواع     

  الإعانات الاقتصادية التي تعطيها الدولة للمشروعات.
بها إلى نفقـات   * المعيار العضوي: تقسم النفقات العامة من حيث الهيئة التي تقوم -

  وطنية (حكومية) ونفقات محلية.
فالنفقات الوطنية أو المركزية هي تلك النفقات التي ترد في ميزانية الدولة، وتتولى  -

  الحكومة القيام بها مثل نفقة الدفاع الوطني والقضاء والأمن.
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ت أما لانفقات المحلية فهي تلك النفقات التي تقوم بها الجماعات المحليـة كالولايـا   -
والبلديات، وترد في ميزانية هذه الهيئات مثل: الماء، الكهرباء، المواصلات داخل 

  الإقليم أو المدينة.
* المعيار الشكلي: تنقسم النفقات العامة تبعا للشكل الذي تظهر به إلى أربعة أنواع  -

هي: أجور العاملين بالدولة، أثمان الأشـياء والأدوات التـي تشـتريها الدولـة،     
  ، نفقات خدمة الدين العام.الإعانات

أجور العاملين بالدولة: وهم الموظفون العامون القائمون بإدارة المرافق العامـة   - -
  وتحصل الدولة على خدماتهم نظير مرتبات وأجور.

تراعي الدولة في هذا النوع من النفقات الحد الأدنى للأجور حتى لا يلجأ هـؤلاء   -
م، كما يراعى فـي معـاملتهم المسـاواة    إلى أساليب غير مشروعة لسد احتياجاته

والتماثل بوضع نظام عادل لهم حتى يتفرغون لأعمالهم كمـا هـو وارد بقـانون    
  الوظيف العمومي.

لقد خص المشرع الجزائري هذا النوع من النفقات بحماية خاصة طبقـا لأحكـام    -
التي تنص على أنه :"بصرف النظر عـن أحكـام    17-84من القانون  34المادة 

أعلاه لا يجوز القيام بالنسبة إلى ميزانية التسـيير بـأي اقتطـاع مـن      33دة الما
الفصول التي تتضمن النفقات المخصصة للمستخدمين إلى فصول تتضمن أنـواع  

  أخرى من النفقات".
أثمان الأدوات والأشياء التي تشتريها الدولة: تقوم الإدارة بشراء واقتنـاء مـا    - -

ل مادية وما تحتاجه لتنفيذ الأشغال العامـة مـثلا،   يلزمها من أدوات وأثاث ووسائ
ويراعى في عملية الشراء أقل التكاليف والكفاءة الأكثر، ويتم تنظيم هذه العمليـات  
عن طريق المناقصات حيث يتنافس المقاولون والموردون في تقديم سعر أقـل، أو  

إذا كـان   بطريق التراضي حين تعهد الإدارة العامة بها لمقاول أو مـورد معـين  
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يحتكر هذه الأدوات مثلا، أو في حالة الاستعجال وذلك طبقا للمرسـوم الرئاسـي   
  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2002جويلية   24المؤرخ في  02/250

الإعانات: هذا النوع من النفقات حديث العهد، يهـدف إلـى تحقيـق أغـراض      - -
مساعدة بعض الصناعات الوطنية اقتصادية واجتماعية معينة مثل إعطاء إعانات ل

حتى تصمد أمام منافسة السلع الأجنبية، وإعطاء إعانات لأفراد وهيئات عامة تقوم 
  بأعمال ذات نفع عام.

تقرر بعض الدساتير إقرار الإعانات من قبل أغلبيـة برلمانيـة حتـى لا يسـاء      -
  استخدامها.

التي تعتنق وتتبنـى  يزيد نطاق هذه الإعانات في العصر الحديث خاصة تلك الدول  -
الاتجاه الاشتراكي بهدف توفير الحاجات الضرورية للمواطنين في نطاق دخـولهم  

  ومكافحة الغلاء.
نفقات خدمة الدين العام: وهي تلك النفقات التي تنفقها الدولة لسـداد القـروض    - -

  العامة الداخلية والخارجية، ونفقات المعاشات وبعض النفقات الأخرى.
وضعي: ويتعلق بالممارسات والتطبيقات العملية التي تعمد وتلجأ إليها التقسيم ال -3 -

الدول بشأن تنظيم نفقاتها العامة بغض النظر عن مدى التزامهاتها بالتقسيم العلمي 
  السابق.

هناك العديد من المعايير التي تعمد إليها النظم الوضعية في تقسيماتها للنفقات العامة  -
  خر وظيفي وآخر اقتصادي.تتمثل في: معيار إداري وآ

* المعيار الإداري: ويقوم على أساس الجهة أو الهيئة الإدارية التي تقوم بالإنفـاق   -
العام، حيث يتم توزيعها حسب الوزارات كما توزع داخـل كـل وزارة حسـب    

  أقسامها وأجهزتها.
* المعيار الوظيفي: تظهر فيه وظائف الدولة في شكل قطاعـات تبـرز بـداخلها     -

  كل قطاع.نفقات 
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فنجد التقسيم الإنجليزي للنفقات العامة يرجع إلى اعتبارات تاريخية ويرجع التقسيم  -
الفرنسي إلى اعتبارات إدارية واقتصادية، في حين يرجع التقسيم الأمريكي (و.م.أ) 
إلى اعتبار وظيفي، حيث يتم تقسيم النفقات العامة داخل كل وظيفـة إلـى أقسـام    

طاع اقتصادي معين تتناسب مع القطاعات التي تنقسم إليها فرعية يتعلق كل منها بق
الخطة الاقتصادية، أما التقسيم المصري للنفقات العامة فقد أخذ بالتقسيم الإداري ثم 
اتجه العمل للأخذ ببعض الاعتبارات المتعلقة بالتخطيط، نظـرا إى أن الميزانيـة   

  العامة تشكّل جزءا من الخطة الاقتصادية.
الاقتصادي: ويقوم هذا المعيار على الاعتبار الوظيفي ولكن تظهر فيـه  * المعيار  -

وظائف فيه وظائف الدولة في قطاعات متعددة للوظيفة الواحدة، فلا يكتفي القـول  
  بوجود نفقات اقتصادية واجتماعية بل يظهر توزيعا حسب أنواه هذا النشاط.

إلى المجالات المختلفـة   ومثل ذلك ميزانية التجهيز، حيث يقسم القطاع الاقتصادي -
التي تدخل في هذا القطاع كمجال الزراعة والصناعة والتجارة والنقـل والصـيد   

  ...إلخ.
تتجه الدول حديثا إلى الجمع بين التقسيم الإداري والتقسـيم الاقتصـادي للنفقـات     -

  العامة.
  ثالثا: ضوابط الإنفاق العام وحدوده. -
نفاق العام في اضبط المنفعة العامـة،  ضوابط الإنفاق العام: تتمثل ضوابط الإ -1 -

  ضابط الاقتصاد في الإنفاق، ضابط الترخيص (تقنين النشاط المالي للدولة).
* ضابط المنفعة العامة: بمقتضى قاعدة أو ضابط المنفعة العامة لا توجه النفقـة   -

العامة لتحقيق الصالح الخاص لبعض الأفراد أو بعض فئات المجتمع، نظرا لمـا  
ن به من نفوذ سياسي، وبالتالي يجب أن ينظر إلى المرافق العامـة نظـرة   يتمتعو

إجمالية شاملة لتقدير احتياجات كل مرفق، وكل وجه من أوجه الإنفاق في حاجات 
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المرافق العامة، لكن تحقيق أقصى منفعة يتوقف على عاملين أساسيين هما: زيادة 
  طني بين الأفراد.مقدار الدخل النسبي، وتوزيع الدخل الإجمالي والو

* ضابط الاقتصاد في الإنفاق: وهي قاعدة ضرورية لتحقيـق المنفعـة العامـة،     -
فالمنفعة الجماعية لا تتحقق إلا إذا كانت ناتجة عن استخدام أقل نفقـة ممكنـة أي   

  تحقيق أكبر عائد بأقل نفقة ممكنة.
فعة العامة * ضابط الترخيص (تقنين النشاط المالي للدولة): حتى يحقق ضابط المن -

والاقتصاد في الإنفاق يجب تقنين كل ما يتعلق بالنشاط المالي للدولة، والذي يتمثل 
في احترامها كافة الإجراءات التي تتطلبها التدابير التشريعية السارية عند إجـراء  
الإنفاق العام، فالنفقة العامة تخضع لإذن سابق من الجهات المختصـة قـد يقـره    

ى المركزي أي تقرره الهيئات المالية ضـمن اختصاصـاتها   البرلمان على المستو
  المختلفة.

ظاهرة تزايد النفقات العامة: لقد باتت نفقات الدولة تتزايد باستمرار من سـنة   -2 -
  لأخرى، ولعل هذا التزايد يعود إلى أسباب ظاهرة وأخرى حقيقية.

رية لتزايد النفقات * الأسباب الظاهرية: لتزايد النفقات العامة: تعود الأسباب الظاه -
العامة إلى تدهور قيمة العملة والتغيير في أسليب وآليـات وضـع الميزانيـات،    

  بالإضافة إلى التغييرات التي تشهدها الدول على مستوى سكانها وإقليمها.
تدهور قيمة العملة: فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد أكبر مما تدفعه مـن ذي   - -

ار من السلع والخدمات، فالزيادة في النفقات العامـة  قبل للحصول على نفس المقد
زيادة ظاهرية إذ لا يترتب عليها أي زيادة في المنفعة الحقيقية أو زيادة في أعباء 

  التكاليف العامة على الأفراد.
إن ارتفاع أثمان مشتريات الدولة ومرتبات الموظفين يترتب عنه تزايـد النفقـات    -

  العامة ظاهريا.



 

93 

أساليب وآليات وضع الميزانيات: كانت الميزانية في السـابق تقـوم   التغيير في  - -
على مبدأ الميزانية الصافية، فلا تسجل النفقات في الميزانية إلا صافي الحسـاب،  
أي استنزال حصيلة الإيرادات العامة من النفقات العامة، فالنفقات العامة لا تسجل 

  لإيرادات على النفقات).إلا بعد استنزال حصيلة إيراداتها منها (فائض ا
وبتغير أسلوب وضع الميزانية من مبدأ الميزانية الصافية إلى مبدأ الناتج الإجمالي  -

أبحت نفقات مرافق الدولة وإيراداتها تدرج وتسجل دون إجراء أيـة مقاصـة أو   
استنزال بين النفقات والإيرادات، مما أدى إلى تضخم عددي فـي حجـم النفقـات    

  ية وليس إلى زيادة حقيقية في حجم الإنفاق العام.العامة بصورة ظاهر
  وعلى العموم يمكن إجمال الأسباب السياسية لتزايد النفقات العامة فيما يلي: -
  انتشار المبادئ الديمقراطية. - -
  نمو مسؤولية الدولة. - -
  نفقات الدولة في الخارج. - -
  النفقات الحربية (العسكرية). - -
م الأسباب الاقتصادية لتزايد النفقات العامـة إلـى   الأسباب الاقتصادية: تعود أه - -

زيادة الثروة، والتوسع في إنشاء المشاريع العامة والمنافسة الاقتصـادية وزيـادة   
  الدخل الوطني، وهو ما ينجم عنه زيادة النفقات العامة.

الأسباب المالية: لقد ازدادت النفقات العامة في العديد من الدول تحت تأثير عدة  - -
  ل ذات صبغة مالية من بينها:عوام

  سهولة الاقتراض في العصر الحديث، خاصة القروض الداخلية. - -
وجود فائض في الإيرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما يـدفع إلـى    - -

  تشجيع الحكومة على إنفاقه.
  الخروج على بعض القواعد التقليدية المالية العامة مثل قاعدة وحدة الميزانية. - -
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باب الإدارية: إن تطور وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة قد الأس - -
أفضى إلى تضخم الجهاز الإداري بها وازدياد هيئاته ومؤسساته، وارتفـاع عـدد   
الموظفين والعاملين به الأمر الذي يقتضي بالضرورة زيادة النفقات العامة لمواجهة 

ديدة، ودفع مرتبات وأجور المـوظفين  تكاليف إنشاء وإقامة المؤسسات الإدارية الج
  بها.

كما أن سوء التنظيم الإداري والبطالة المقنعة يؤديان بالضرورة إلى زيادة الإنفاق  -
  العام.

زيادة مساحة الدولة وعدد سكانها: إن التغير الذي تشهده الدول علـى مسـتوى    - -
  سكانها وإقليمها يؤدي بلا شك إلى تزايد أوجه الإنفاق العام.

فاع عدد سكان الدول يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع النفقات العامة، وهذه الزيادة فارت -
هي زيادة ظاهرية لأنها موجهة لسد حاجات السكان، ولـيس لتحسـين مسـتوى    

  المعيشة.
  كما أن اتساع إقليم الدولة بفعل عملية الاتحاد مثلا يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام. -
قات العامة: يقصد بالأسباب الحقيقية لتزايد الإنفـاق  * الأسباب الحقيقية لتزايد النف -

العام تلك المعطيات التي تؤدي إلى زيادة المنفعة الفعلية، وتعود إلى أسباب سياسية 
  واقتصادية وإدارية ومالية وأيديولوجية.

الأسباب السياسية: قديما وفي عصر الحكم المطلق لم تكن الدولة مسؤولة عـن   - -
تطور الذي عرفته البشرية بظهور مبـادئ الحريـة والنظـام    أعمالها، غير أن ال

الديمقراطي فد انعكس على دو الدولة، حيث باتت مسؤولة عن أعمالها بتعـويض  
الأفراد عن الأضرار التي قد تسببها لهم، كما أصبحت مسؤولة عن الأضرار التي 

  قد تسببها بعض الكوارث الطبيعية، مما يستوجب زيادة الإنفاق العام.
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وقد ازدادات القوانين التي تقرر مسؤولية الدولة في المجالات الإدارية والقضائية،  -
من الدستور الجزائري على أنـه :"يترتـب علـى     49ومن أمثلة ذلك نص المادة 

  الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته".
الديمغرافي، وزيادة وعي المواطنين  الأسباب الاجتماعية: وتتمثل في زيادة النمو - -

  الذين أصبحوا يطالبون الدولة بوظائف لم تكن معروفة من قبل.
ترشيد النفقات العامة: إن تطور وتزايد أوجه الإنفاق العام يتطلـب الحـرص    -3 -

  على ترشيد النفقات العامة من خلال:
  محاربة كل مظاهر الإسراف في المال العام. - -
  عامة الضرورية ووضعها كأولوية.تحديد الحاجات ال - -
الحد من الحجم الكلي للإنفاق عن طريق ربط هذا الحجم للكميـات الاقتصـادية    - -

  الكلية.
  التركيز على إنتاجية كل نفقة. - -
  إعادة تنظيم المرافق العامة. - -
  تفعيل الرقابة المالية على الإيرادات. - -
  رابعا: الآثار الاقتصادية للنفقات العامة. -
  ثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة:الآ -1 -
* آثار النفقات العامة على الإنتاج الوطني: هناك آثار تتحقق على المدى القصـير   -

  وأخرى تتحقق على المدى الطويل.
في المدى القصير ترتبط آثار الإنفاق العام بتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصاديين  -

الطلب الكلي الفعال في الاقتصاد والحيلولـة  عبر الدورات عن طريق التأثير على 
  دون قصوره أو تقلب مستواه.

وفي المدى الطويل تخلف آثار الإنفاق العام على الإنتاج والدخل تبعا لطبيعة هـذا   -
الإنفاق، فالإنفاق على المرافق التقليدية كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي وإقامـة  
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الإنتاج، إلا أنه يهيء الظروف التي لا غنـى  العدالة وإن لم تب له علاقة مباشرة ب
عنها لقيامه، فاختلال الأمن يؤدي إلى عدم اطمئنان المنتجين على استثمار أعمالهم 
مما يعوق سير الإنتاج في مختلف ميادينه، كما يؤثر الإنفاق على التعليم والصحة 

علـى   العامة والتأمينات الاجتماعية ضد المرض والعجز والشـيخوخة والبطالـة  
  الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الأفراد ورغبتهم في العمل والادخار.

كما يلعب الإنفاق العام دورا مهما وفعالا في توجيه الموارد الإنتاجية المتاحة إلـى   -
فروع النشاط المرغوبة عن طريق التأثير على معدلات الربح فيها بضمان حد أنى 

لمشروع خلال فترة معينة، وتقـديم بعـض   من الأرباح وسد العجز في ميزانية ا
  الإعانات المالية كإعانات الإنشاء والتوسع والتصدير.

* آثار النفقات العامة على طريقة توزيع الدخل الوطني: يكون أثر الإنفاق العـام   -
على طريقة توزيع الدخل الوطني مباشرا بزيادة القدرة الشرائية لدى بعض الأفراد 

ت النقدية، أو عن طريق تزويد فئات معينة ببعض السـلع  عن طريق منح الإعانا
والخدمات بسعر أقل من تكلفته بدفع إعانات استغلال للمشاريع التي تنتج هذه السلع 

  والخدمات.
* آثار النفقات العامة على الاستهلاك: للإنفاق العام آثر على الاستهلاك، وذلك من  -

لى الأفراد في صورة مرتبات وأجور خلال نفقات الاستهلاك التي توزعها الدولة ع
  تكاد تشمل الغالبية العظمى منهم في البلاد الاشتراكية ونفقات الاستهلاك الحكومي.

نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد: من أهم البنود الواردة فـي النفقـات    - -
العامة ما يتعلق بالدخول بمختلف أنواعها من مرتبات وأجور ومعاشـات تـدفعها   

ولة لموظفيها، وبطبيعة الحال فإن الجزء الأكبر من هذه الدخول ينفق لإشـباع  الد
  الحاجات الاستهلاكية الخاصة من سلع وخدمات.

وتعد هذه النفقات من قبيل النفقات المنتجة لأنها تعتبر مقابل لمـا يؤديـه هـؤلاء     -
 ـ   ة الأفراد من أعمال وخدمات فتؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج الكلـي، ومـن ثم
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فدخول الأفراد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج من 
  خلال الأثر المضاعف.

نفقات الاستهلاك الحكومي: وهو ما تقوم به الدولة من شراء سـلع وخـدمات    - -
الموظفين العموميين وأعمال المرافق العامة، كنفقات تنظيـف وصـيانة المبـاني    

التي تؤديها الدولة لهؤلاء العاملين من الإسكان والوجبـات  الحكومية أو الخدمات 
  المجانية في بعض الحالات.

ويرى البعض أن هذا النوع من الاستهلاك يمثل من تحويل الاستهلاك من الأفراد  -
إلى الدولة، فبدلا من أن تقدم الدولة للأفراد زيادة في مرتباتهم لزيادة اسـتهلاكهم  

  يؤدي إلى زيادة الاستهلاك بطريق غير مباشر.تقوم هي بهذا الإنفاق مما 
* آثار النفقات العامة على الأسعار: إن المحدد الرئيسي للأسعار هـو العـرض    -

والطلب، فإذا زاد العرض وقل الطلب نقص السعر، وكلما قل العرض وزاد الطلب 
زاد السعر، إلا أن تدخل السلطة العامة بطريق مباشر أو غير مباشر مـن حيـث   

ها في الإنفاق العام من شأنه التأثير على مستوى الأسعار، وهو الأمر الـذي  سياست
لم يعد مقتصرا على الظروف الاستثنائية والطارئة فقط، وإنما أصبح وسيلة ثابتـة  

  للتنظيم الاقتصادي.
يترتب على الإنفاق العام في المشروعات الإنتاجية زيادة السلع ممـا يـنجم عنـه     -

وجيه الإنفاق العام إلى المجالات الاستهلاكية فهو يؤدي إلى انخفاض الأسعار، أما ت
  زيادة الأسعار نظرا لزيادة الطلب عليها.

كما يمكن تخفيض الأسعار بشراء السلع والمنتوجات وتخزينها حتى تكون متوفرة  -
  ومنخفضة السعر حفاظا على استقرار بعض الصناعات والمؤسسات.

للنفقات العامة: للنفقات العامة آثار اقتصـادية   الآثار الاقتصادية غير المباشرة -2 -
غير مباشرة تنتج من خلال دورة الدخل وهي ما تعرف من الناحيـة الاقتصـادية   

  بأثر المضاعف والمعجل.
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* أثر المضاعف: يشير المضاعف في التحليل الاقتصادي إلى المعامـل العـددي    -
يادة في الإنفـاق الـوطني   الذي يشير إلى زيادة في الدخل الوطني المتولدة عن الز

  على الاستهلاك.
ولتوضيح فكرة المضاعف فإنه عندما تزيد النفقات العامة فإن جزءا منها يوزع في  -

شكل أجور ومرتبات وفوائد وأسعار للمواد الأولية أو ريع لصالح الأفراد، وهؤلاء 
يخصصون جزء من هذه الدخول لإنفاقه علـى المـواد الاسـتهلاكية المختلفـة،     

ومون بادخار الباقي وفقا للميل للاستهلاك والادخار، والدخول التي تنفق علـى  ويق
الاستهلاك تؤدي إلى إنشاء دخول جديدة لفئات أخرى تقسم مـا بـين الاسـتهلاك    

  والادخار والدخل الذي يوجه إلى الادخار ينفق جزء منه في الاستثمار.
ة الدخل التي تتمثل في وبذلك تستمر دورة توزيع الدخول من خلال ما يعرف بدور -

الاستهلاك، مع ملاحظة أن الزيادة في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس  -الدخل-الإنتاج
  مقدار الزيادة في الإنفاق ولكن بنسبة مضاعفة ولذلك سمي بالمضاعف.

ولما كان أثر المضاعف ذا علاقة بالميل الحدي للاستهلاك فهو يزيد بزيادة الميـل   -
نخفاضه، وبطبيعة الحال فإن الميل الحدي للاستهلاك لـيس  للاستهلاك وينخفض با

ثابت بل يختلف من قطاع إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى ولذا تبدو أهميـة تحديـد   
  الآثار المترتبة على الإنفاق العام في شتى القطاعات ومختلف الفئات.

أضف إلى ذلك أن الأثر الذي حدثه المضاعف يرتبط بمدى مرونة وتوسع الجهاز  -
  الإنتاجي، وهذا يرتبط بدوره بدرجة النمو الاقتصادي.

* أثر المعجل: يقصد بالمعجل في التحليل الاقتصادي أثر زيادة الإنفاق أو نقصـه   -
على حجم الاستثمار، حيث أن الزيادات المتتالية في الطلب على السلع الاستهلاكية 

ن الزيادتين يعبر عنها يتبعها على نحو حتمي زيادة في الاستثمار والعلاقة بين هاتي
  بمبدأ المعجل.
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وحقيقة الأمر أن زيادة الدخول يترتب عنها زيـادة فـي الطلـب علـى السـلع       -
الاستهلاكية "أثر المضاعف"، ومع مرور الوقت فإن منتجي هذه السلع وبعد نفـاذ  
المخزون يجدون أنفسهم مدفوعين إلى زيادة إنتاج تلـك السـلع لغـرض زيـادة     

يضطرون إلى زيادة طلبهم على السلع الاستثمارية من معدات أرباحهم، ومن ثمة 
وأدوات لازمة لاستمرار إنتاجية السلع التي زاد الطلب عليها، ومع زيادة الاستثمار 
يزداد الدخل الوطني، فزيادة الإنفاق العام بما تحدثه من زيادة أولية فـي الإنتـاج   

  بنسبة أكبر. -وقتبمرور ال–الوطني تسمح بإحداث زيادة في الاستثمار 
تجدر الإشارة إلى أن هناك تفاعلا بين مبدأي المضاعف والمعجل كمـا أن أثـر    -

  المعجل شأنه شأن أثر المضاعف يختلف من قطاع صناعي إلى آخر.
ــور الراب - ة ــــــــــــــــــــــع: الميزانيــــــــالمح

  ة.ــــــــــــــــالعام
  ما هية الميزانية العامة. - -
  يزانية العامة.تحضير الم - -
  اعتماد الميزانية العامة. – -
  تنفيذ الميزانية العامة. - -
لتحديد ما هية الميزانية العامة سنقوم بتعريفها، وبيان  ما هية الميزانية العامة: -1 -

  عناصرها وأهميتها والتمييز بينها وبين الصور الأخرى من الميزانيات.
من التعريفات للمزيانية العامة، عرفها  أولا: تعريف الميزانية العامة: هنالك العديد -

القانون الفرنسي بأنها :"الصيغة التشريعية التي تقـدر بموجبهـا أعبـاء الدولـة     
وإيراداتها، ويقدرها البرلمان في قانون الموازنة الذي يعتبر من أهداف الحكومـة  

  الاقتصادية والمالية".
ت السـنة التاليـة وإيراداتهـا    عرفها القانون الأمريكي بأنها :"صك تقدر فيه نفقا -

  بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم، واقتراح الجباية المبسطة فيها".
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يمكن تعريف الميزانية العامة للدولة على أنها :"وثيقة هامة مصادق عليهـا مـن    -
طرف البرلمان تهدف إلى تقدير النفقات الضرورية لإشـباع الحاجـات العامـة،    

  .18لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون السنة" والإيرادات اللازمة
فالميزانية تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية لدولة المحددة سنويا بموجب قانون  -

  المالي، والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعول بها.
ة لنفقـات وإيـرادات   ثانيا: عناصر الميزانية العامة: الميزانية العامة نظرة توقعي -

الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإجازة السلطة التشريعية، وبالتالي يتضح أن الميزانية 
  العامة تعتمد على العديد من الخصائص تتمثل في:

الميزانية نظرة توقعية مستقبلية: فهي عبارة عن سجل لمـا تتوقعـه السـلطة     - -
ة تقدر عادة بسنة واحدة، فهـي  التنفيذية من نفقات وإيرادات خلال مدة زمنية محدد

تعكس برنامج عمل الحكومة في الفتـرة المسـتقبلية علـى الصـعيد السياسـي      
والاقتصادي والاجتماعي، فإذا قررت الحكومة زيادة الاعتمادات الخاصة بالـدفاع  
في الميزانية، فذك يعكس سياسة الحكومة إزاء ما تتعرض له الدولة من تهديـدات  

  خارجية.
تتطلب الإقرار والإجازة: تختص السلطة التشريعية باعتماد الميزانية،  الميزانية - -

فلا تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا إذ تم إيجازها من قبـل السـلطة   
  التشريعية وفي حدود هذه الإجازة.

إن حق البرلمان في إجازة الميزانية من المبادئ الدستورية المستقرة فـي الـنظم    -
  إذ بوساطتها يراقب عمل الحكومة في جميع المجالات. السياسية،

الميزانية العامة أداة لقيام الدولة بدورها: الميزانية العامة هي برنامج العمل الذي  - -
تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة، فهي توضـح السياسـة الماليـة للدولـة     

  ومشروعاتها.
                                         
.399عباس محرزي, المرجع السابق, ص   18  
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الميزانية العامة في مختلف النـواحي   تظهر أهمية ثالثا: أهمية الميزانية العامة: -
  خاصة السياسية والاقتصادية.

فهي وسـيلة ضـغط يسـتعملها     أهمية الميزانية العامة من الناحية السياسية: - -
البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو رفضها حتى تضطر 

  السياسية والاجتماعية.الحكومة إلى اتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف 
أهمية الميزانية العامة من الناحية الاقتصادي: فهي تساعد على إدارة وتوجيـه   - -

الاقتصاد القومي، فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) والأوضـاع  
الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش وانتعاش، بحيث يصبح من المتعذر 

العامة عن الخطة الاقتصادية وخاصة بعد أن أصبحت الميزانيـة   فصل الميزانية
  العامة أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.

  رابعا التمييز بين الميزانية العامة والصور الأخرى من الميزانيات. -
الميزانية العامة والميزانية الخاصة: إذا كانت كل من الميزانية العامة والميزانية  -أ -

  خاصة نظرة توقعية مستقبلية فإنهما يختلفان في:ال
النظرة التوقعية للميزانية العامة تكون نظرة عامة أما النظرة التوقعية للميزانية  - -

  الخاصة تكون خاصة.
وجود ترخيص في الميزانية العامة من طرف السلطة التشريعية أما الميزانيـة   - -

  الخاصة فلا يوجد فيها ترخيص.
لعامة والحساب الختامي: الحساب الختامي هو بيان عـن النفقـات   الميزانية ا -ب -

والإيرادات التي تحققت في السنة الماضية، يهدف إلى معرفـة صـحة توقعـات    
  الحكومة، وبالتالي مراقبة الحكومة هل التزمت بتنفيذ الميزانية أم لا.

الختامي هـو  الميزانية تتعلق بفترة مقبلة قد تتحقق وقد لا تتحقق، بينما الحساب  - -
  بيان للنفقات والإيرادات التي تحققت فعلا في فترة زمنية انقضت.
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عند إعداد الميزانية لابد  من الاعتماد على الحساب الختامي للسنوات الماضية،  - -
وعند الانتهاء من تنفيذ الميزانية لابد من الاعتماد على الحساب الختامي لمعرفـة  

  صحة توقعات الميزانية العامة.
  كل ميزانية حساب ختامي.ل - -
تتشكل الميزانية العامة من إيرادات ونفقات،  الميزانية العامة وقانون المالية: -ج -

فهي إذن عبارة عن مجموعة حسابات، في حين قانون المالية يرخص بإيجاز هذه 
النفقات والإيرادات وبالتالي فهو الحامل للميزانية من مجرد وثيقة حكوميـة إلـى   

لتطبيق، بمعنى آخر قانون المالية يمثل الرخصة التشـريعية لإنجـاز   قانون ملزم ا
  الموازنة وبالتالي لا يمكن اعتماد وتنفيذ الموازنة إلا من خلال قوانين المالية.

  أنواع قوانين المالية:  -
في المادة الثانية منه مختلف قوانين المالية وهـي: قـانون    84/17تضمن قانون  -

  مالية التكميلي أو المعدل، قانون ضبط الميزانية.المالية السنوي، قانون ال
هو ذلك القانون الذي تفتح فيه السنة المالية، ويكون  قانون المالية السنوي: -1-ج -

صالح الاستعمال لتلك السنة، ويمكن أن تضاف إليه قوانين تكمله أو تعدله (يبـدأ  
ديسـمبر مـن    31قانون المالية السنوي في الفاتح جانفي من كل سنة وينتهي في 

  نفس السنة).
يتكون قانون المالية السنوي من جزأين: الأول يتضمن الأحكام المتعلقة بتحصـيل   -

الموارد العمومية، والثاني يتضمن المبلغ الإجمالي للاعتمـادات المطبـق بصـدد    
  الموازنة العامة للدولة، والموزعة حسب طبيعة النفقة (تسيير، تجهيز).

و ذلك المشروع الذي تقدمه الحكومة إلى البرلمان فـي  ه مشروع قانون المالية: -
  سبتمبر، وهي السنة التي تسبق قانون المالية. 30أقصى تقدير يكون 

إن الاعتمادات المفتوحة للإدارات العمومية  قانون المالية التكميلي والمعدل: -2-
ر غير محددة وغالبا ما يتجاوز المبالغ المحددة في بدايـة السـنة، ولهـذا تضـط    
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الحكومة إلى وضع قانون مالية تكميلي يتماشى والتغيرات الجديدة ثم يصادق عليه 
  البرلمان.

إن قانون المالية التكميلي يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو خلق إيرادات  -
  جديدة أو الترخيص بنفقات جديدة.

ازنـة حسـب   : هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي للموقانون المالية المعدل -
  المصادقة الأولية، والتي تم تعديلها في إطار الحالات الطارئة.

هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون الماليـة،   قانون ضبط الميزانية: -3-
  وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية والمعدلة الخاصة بكل سنة مالية.

نتائج المالية لكـل سـنة وإجـازة    إن الهدف من قانون ضبط الميزانية هو ضبط ال -
الفروقات بين ما تم تنفيذه فعلا وما كان متوقعا، كما يعتبر أداة لرقابة التنفيذ مـن  
طرف السلطة التشريعية، ويعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانية المستقبلية، 

نيـة  ويقوم هذا القانون بعرض النتائج وتوضيح البيانات، فهو يضبط رصيد الميزا
  (فائض أو عجز) الذي تحقق.

 :إعداد وتحضير الميزانية العامة -2 -
إن إعداد وتحضير الميزانية العامة يمر بمراحل وإجراءات معينة تلتزم السـلطة   

التنفيذية بها، على أن تراعى مجموعة من المبادئ والقواعد التـي يقررهـا علـم    
  المالية العامة.

وتتمثل في: مبدأ  حضير الميزانية العامة للدولة:أولا: المبادئ العامة التي تحكم ت -
سنوية الميزانية، مبدأ توازن الميزانية، مبدأ وحـدة الميزانيـة، مبـدأ عموميـة     

  الميزانية، سنتناول كل مبدأ بنوع من التفصيل.
: وهو أن يتم التوقع والترخيص لنفقات وإيرادات الدولـة  مبدأ سنوية الميزانية -أ -

  بصفة دورية كل سنة.
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لقد استقر الفكر المالي والنظم المالية على أن السنة هي أنسب فترة لتوقيع نفقـات   -
الدولة وإيراداتها، ويرجع لاعتبارات سياسية ومالية، فأما الاعتبـارات السياسـية   
فتتمثل في أن مبدأ السنوية يكفل رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية التـي تجـد   

كل سنة للحصول على موافقته، وأما الاعتبارات نفسها مضطرة إلى الرجوع إليه 
المالية فتتمثل في أن فترة السنة تمارس في نطاقها أغلـب الأنشـطة الاقتصـادية    
وتتضمن دقة تقدير إيرادات الدولة ونفقاتها، فالاعتماد على تقديرات تفوق السـنة  

ت المالية مثلا يؤثر على دقة البيانات، فكلما طالت الفترة زاد أثر التقلبات والتغيرا
  (أسعار البترول).

  الاستثناءات الوادرة على مبدأ السنوية: مثل نفقات التجهيز ونفقات الاستثمار. -
: ويطبق عليها نظام الميزانية الإثنين عشرية في حالة عدم التمكن نفقات التجهيز - -

ة بفتح من المصادقة على الميزانية قبل بداية السنة المالية، إذ تترخص الإدارة العام
  اعتمادات شهرية مؤقتة على حساب الميزانية المقبلة.

: كما يعتبر استثناء من قاعدة السـنوية الميزانيـات المخصصـة    نفقات الاستثمار -
  للبرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية التي يستغرق تنفيذها عدة سنوات.

ن مفهوم تقليـدي  : يحتوي توازن الميزانية على مفهومامبدأ توازن الميزانية -ب -
  وآخر حديث.

: ويقصد به تساوي جملة نفقات الدولة مع إيراداتها المسـتمدة  المفهوم التقليدي - -
من المصادر العادية دون زيادة أو نقصان، وبالتالي فالنظرة التقليدية هـي نظـرة   

  حسابية فقط، وهذا خشية حدوث عجز أو تضخم أو فائض في الميزانية.
ميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن وبالتالي لا تعتبر ال -

  إجمالي الإيرادات العامة، فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية.
من الدستور التي تنص على عدم قبول اقتراح  121وفي هذا الالتجاه ذهبت المادة  -

نفقات العمومية، أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة ال
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إلا  إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو تـوفير مبـالغ   
  مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.

: إن النظرة المالية الحديثة في علم المالية لم تعد تنظـر إلـى   المفهوم الحديث - -
لميزانية على أنه كارثة مالية محققة، وذلك في ضوء التطورات المالية العجز في ا

والاقتصادية التي تميز القرن الحالي، ولكن ليس معنى ذلك أن الفكر المالي الحديث 
يستبعد فكرة التوازن، بل كل ما هناك أنه يميل على أن يستبدل "فكـرة التـوازن   

لاقتصادي العام، حتى ولو أدى هـذا  المالي" بفكرة أوسع منها هي فكرة التوازن ا
  إلى حدوث عجز مؤقت في الميزانية.

هذا الاستبدال هو ما يطلق عليه نظرية العجز المؤقت والمـنظم، وتتمثـل هـذه     -
النظرية أنه في فترات الركود والكساد تنتشر البطالة، وهذه البطالة هي في الحقيقة 

هذا العجز يستلزم زيادة حجم العجز الحقيقي الذي يتعرض له الاقتصاد، وتخفيض 
الاستثمارات، وبسبب حالة الركود القائمة لا يقوم الأفراد أو المشاريع الخاصة بهذه 
الاستثمارات، ولهذا يتعين على الدولة أن تزيد من اسـتثماراتها لتنشـيط الحالـة    
الاقتصادية وأن تخفض من معدل فرض الضريبة حتـى تزيـد المـوارد لـدى     

  الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات. المواطنين، وتقلل
هذه الإجراءات تؤدي إلى حدوث عجز في الميزانية ولكنه عجز مقصود أو منظم  -

لأنه سيؤدي بع مدة إلى عودة التوازن الاقتصادي فتزيد حصيلة الضرائب وتتوقف 
الإعانات الممنوحة للعاطلين عن العمل أو المؤسسات على أنه ينبغي لتحقيق مـا  

يلاحظ أن التوسع في الإنفاق العام يجب ألا يتعدى حجم البطالة الموجـودة   تقدم أن
وإلا أدى ذلك إلى حدوث تضخم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تفترض سياسية 
العجز المنظم فرض وجود رؤوس أموال غير مستخدمة، فإذا لـم تتحقـق هـذه    

  الشروط فإن اللجوء إلى العجز المنظم يؤدي إلى التضخم.
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: يقصد به إدراج جميع نفقات الدولة وإيراداتها في وثيقة مبدأ وحدة الميزانية -ج -
واحدة حتى يسهل معرفة مركزها المالي، وحتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من 
مراقبة تصرفات الدولة المالية ومطابقتها للأهـداف والاعتمـادات الـواردة فـي     

  ية.الموازنة كما وافقت عليها السلطة التشريع
وهنالك العديد من الاعتبارات لمبدأ وحدة الميزانية منها ما هو سياسـي ويسـاعد    -

السلطة التشريعية في رقابة ميزانية الدولة، ومنها ما هو مالي من شـأنه تحقيـق   
الوضوح والنظام في عرض ميزانية الدولة، مما يؤدي إلى تسهيل مهم البـاحثين  

انية متوازنة من عدمه، ويساعد على عرض والماليين في معرفة ما إذا كانت الميز
  المركز المالي للدولة دون أي محاولة لإخفاء حقيقته.

الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية: على الرغم مما يتضمنه مبدأ وحـدة   -
  الميزانية من فوائد فإن هناك بعض الاستثناءات التي ترد عليه:

ية الخاصة بالمرافق العامة التي تتمتع بشخصية الميزانيات المستقلة: وهي الميزان - -
اعتبارية مستقلة، فالاستقلال الشخصي يليه منطقيا الاستقلال في الميزانية، فميزانية 

  هذه المرافق مستقلة عن ميزانية الدولة.
الميزانيات الملحقة: وهي تلك التي تسمح بمتابعة كيفية وشروط سـير بعـض    - -

ها الطابع التجاري لكنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، مرافق الدولة التي يغلب علي
ومن ثمة فهي ميزانية المرافق التي تتمتع بمواد خاصة، وهي ذات طابع اقتصادي 

  (ميزانية البريد والمواصلات).
الميزانيات الخاصة بالخزينة: يقصد بها الإطار الذي يسجل دخول أموال لخزينة  - -

لخاصة التي تقوم بها، ولا تعتبر إيرادات عامـة،  الدولة بمناسبة بعض العمليات ا
  وتسجل خروج أموال منها، ولا تعتبر نفقات عامة.

  مثل: التأمين الذي يدفعه المقاولون المتعاقدون مع الحكومة لتنفيذ مشروع معين. -
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مـن القـانون رقـم     48في الجزائر تفتح الحسابات من خلال قانون المالية المادة  -
ابات التجارة، حسابات التخصـيص الخـاص، حسـابات    وتجمع في: حس 84/17

  التسبيقات للخزينة، حسابات القروض، حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية.
الميزانيات غير العادية: ويرجع وجودها إلى التقسيم التقليدي للنفقـات العامـة    - -

مبـالغ  والإيرادات العامة إلى عادية أو غير عادية، مثل اضطرار الدولة لإنفـاق  
كبيرة لأغراض وقتية أو استثنائية كتعمير ما خربته الحرب، أو القيـام باسـتثمار   

  ضخم.
لذلك يفضل وضع ميزانية خاصة لهذه النفقات غير العادية مما يسمح بمقارنة حالة  -

الدولة في السنوات المختلفة مقارنة صحيحة بالرجوع إلى أرقام الميزانيات العادية 
  وحدها.

ة الميزانية: يقوم هذا المبدأ على طريقتين إما طريقة الناتج الصافي مبدأ عمومي -د -
  أو طريقة الموازنة الشاملة.

طريقة الناتج الصافي: ويتم بموجبها إجراء مقاصة أو استنزال بين إيرادات كل  - -
وحدة ونفقاتها، بحيث لا يظهر في الميزانية إلا نتيجة المقاصة أي صافي الإيرادات 

  ات.أو صافي النفق
طريقة الموازنة الشاملة: ويقصد بها إدراج كل نفقة وكل إيراد مهما كان مقداره  - -

  دون إجراء أي مقاصة بينهما.
إن الطريقة الثانية (الموازنة الشاملة) هي المتبعة، وذلك لاعتبارات سياسية وأخرى  -

  مالية.
يـة علـى كافـة    فإمام الاعتبارات السياسية فتتمثل في كفالة تقدير الرقابة البرلمان -

النفقات العامة، ذلك أن طريقة الناتج الصافي تحجب على البرلمان كل ما سـتعلق  
بتفاصيل نفقات المرافق العامة، ولاي ظهر سوى رصيد هذه المرافق في الميزانية 

  دائنا كان أم مدينا.
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وأما الاعتبارات المالي فتتمثل في محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي، حيث أن  -
اع طريقة الناتج الصافي من شأنها أن تتيح للمرفق الذي يحقق إيرادات تفـوق  اتب

نفقاته أن يسرف في هذه النفقات، ولا يظهر في هذه الميزانية إلا فائض الإيرادات 
  على النفقات، وبالتالي لا تكون رقابة من السلطة التشريعية على بنود نفقاته.

يزانية تستهدفان تحقيق نفس الغرض وهما هناك قاعدتان إلى جانب مبدأ عمومية الم -
  قاعدة عدم تخصيص الإيرادات وقاعدة تخصيص النفقات.

فاعدة عدم تخصيص الإيرادات: وبمقتضاها لا يجوز تخصيص مـورد معـين    - -
لتغطية نفقة معينة، بل يجب أن تغطي الإيرادات كافـة النفقـات بـلا تمييـز أو     

  تخصيص.
قتضاها لا يجوز أن يكون اعتمـاد البرلمـان   قاعدة تخصيص الاعتمادات: وبم - -

للنفقات إجماليا، بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجهة من أوجـه الإنفـاق   
  العام، هذه القاعدة من شأنها تقييد السلطة التنفيذية باحترام ما صادق عليه البرلمان.

  ات تحضير وإعداد الميزانية العامة للدولة.ثانيا: إجراء -
بتحضير الميزانية والإجراءات التقنية المتبعة بصـدد تحضـير    السلطة المختصة -

  الميزانية.
السلطة المختصة فغي تحضير الميزانية العامة للدولة: تلعب السلطة التنفيذيـة   -أ -

دور كبير وأساسي في تحضير وإعداد الميزانية، والسبب في ذلك يعود للعديد من 
  الاعتبارات تتمثل في:

تتولى إدارة مختلف القطاعات الإدارية ومن ثمة فهي وحدها  أن السلطة التنفيذية - -
  التي تعلم ما تطلبه هذه المؤسسات من نفقات.

أن هذه السلطة التنفيذية أكثر السلطات الإدارية دراية بالمقدرة المالية للاقتصـاد   - -
  الوطني.

  أن الميزانية العامة تعبر عن برنامج وخطة الحكومة في المجالات المختلفة. - -
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الإجراءات المتبعة بصدد تحضير الميزانية: تنطلق مراحل تحضير الميزانية  -ب -
  من الهيئات المكلفة بإعداد الميزانية في الأشهر الأولى لإعداد الميزانية.

تقوم المديرية العامة للميزانية بمساعدة المديريات التابعة لوزارة الماليـة بإعـداد    -
مختلف الاقتراحات الممكنة التي يمكن أن  تقرير موجه إلى مجلس الحكومة يتناول

تقوم عليها ميزانية الدولة للسنة المقبلة، حيث تكون هذه الاقتراحات متلائمة مـع  
  الحقائق الاقتصادية والمالية للدولة.

يقوم مجلس الحكومة بدراسة هذه الاقتراحات، حيث تدور مناقشة غالبا بين وزيـر   -
رات الأخرى، ويخرج مجلس الحكومة بتوجيهات المالية المعد لهذا التقرير والوزا

وتعليمات توجه الأشغال وقت إعداد الميزانية، كما يحدد مجلس الحكومة القطاعات 
  ذات الأولوية في الميزانية المقبلة.

تقوم المديرية العامة للميزانية في نهاية شهر مارس بإرسال مذكرة منهجية (رسالة  -
ات العليا للدولة أين تطلب منهم إفادتها بتقديراتهم تأطير) إلى كافة الوزارات والهيئ

  المالية للسنة المالية المقبلة في شكل طلب اعتمادات تتماشى واحتياجات كل منها.
بعد استلامها لمذكرة المنهجية من وزارة المالية تقوم الوزارات بتبليغ هذه المذكرة  -

يم (الولايات)، حيـث تبـدأ   إلى الهيئات والمديريات التابعة لها على مستوى الأقال
عملية تقدير النفقات على مستوى الوحدات الإدارية المصغرة وتضيف لها النفقات 
المسببة وترسلها إلى وزارة المالية، بعد هذه المرحلة تستلم الوزارة الوصية الوثائق 
الخاصة للميزانيات التقديرية والمرفقة بالتقارير من طرف المديريات والمؤسسات 

عة لها، وهذا انطلاقا من الثلاثي الثاني من كل سنة، فتقوم بدراستها وتحديـدها  التاب
والتأكد من مطابقتها للتوجهات والتعليمات المتخذة في مجلس الحكومة بعد ضـبط  
تقديرات كل ميزانية لكل وزارة، ثم تقوم الوزارات بإرسال الوثـائق إلـى وزارة   

  الثلاثي الثاني لكل سنة. المالية في بداية الثلاثي الثالث ونهاية
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ثم تستلم رئاسة الحكومة المشروع التمهيدي للميزانية من وزارة الماليـة، وتقـوم    -
بدراسة مضمونه وترسل نسخ منه إلى كافة الوزارات، وذلك لتحضير المناقشة في 
مجلس الحكومة، حيث يقوم كل وزير بالدفاع عن الأرقام المدونة، وإن كانت هناك 

لوزير الأول بالفصل فيها، وبعدها يقدم مشروع الميزانية لمجلـس  خلافات يكلف ا
  الوزارات برئاسة الجمهورية للموافقة عليه.

تقنيات تقدير النفقات والإيرادات: تختلف الطرق والأساليب المتبعة في تقـدير   -ج -
  كل من النفقات والإيرادات في الميزانية.

النفقات بتحديد كـل مرفـق لنفقاتـه     تقدير النفقات العامة: يتم إعادة تقدير -1-ج -
المستقبلية على أساس حجم نفقاته السابقة يضاف إليها ما سيقوم به المرفـق مـن   
نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة، ويتم تقـدير  

  النفقات بعدة طرق تتمثل في:
مادات المحددة يتم فيها تحديـد  الاعتمادات المحددة والاعتمادات التقديرية: الاعت - -

الحد الأقصى للنفقة، ولا يمكن الزيادة أو تجاوزهـا إلا بـالرجوع إلـى السـلطة     
  التشريعية.ذ

أما الاعتمادات التقديرية فيقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريـب،   -
، ويجوز وتطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها على وجه التحديد

للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري بعد الحصول على الموافقـة الشـكلية   
للسلطة التشريعية على أن يتم الرجوع فيما بعد للسلطة التشريعية للموافقة الرسمية 

  عليها.
اعتمادات البرامج: تتعلق هذه الطريقة بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلـة،   -

  ذه البرامج بطريقتين:ويتم اعتماد ه
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طريقة اعتمادات الربط: حيث يحدد مبلغ النفقات بصورة تقديرية ويتم إدراجه فـي   -
ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراجه في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة 

  الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من نفقات.
ي إعداد قانون خاص عن طريقة اعتمادات الربط الخاصة: وتتلخص هذه الطريقة ف -

الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية بموجبه يتم وضـع  
برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات ويوافق على الاعتمادات اللازمة 
له، ويقسم هذا القانون ذاته البرنامج إلى عدة سنوات، ويقرر لكل سنة جزء منهـا  

  خاصة بها.الاعتمادات ال
تقدير الإيرادات العامة: يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية، إذ أنه  -2-ج -

يرتبط أساسا بالتوقع قيما يتعلق بالظروف والتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على 
الاقتصاد الوطني، من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة و الضرائب في السنة 

  المالية المقبلة.
يتم تقدير الإيرادات العامة باسـتخدام طـرق التقـدير المباشـر أو القياسـي أو       -

  المتوسطي.
التقدير المباشر: تستند هذه الطريقة أساسا إلى التوقع والتنبـؤ باتجاهـات كـل     - -

مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدا، وتقدير حصيلة المتوقعة بناء على 
تصة من كل مؤسسة في القطاع العام أن تتوقـع  هذه الدراسة، تطلب السلطة المخ

حجم مبيعات إيراداتها للسنة المقبلة، على أن يكون لكل وزارة أو هيئة حكوميـة  
تقدير ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب على نفـس  

  السنة المالية موضوع الميزانية الجديدة.
ات على إيرادات ما قبل السنة الأخيـرة مـثلا   التقدير القياسي: يتم تقدير الإيراد - -

  .2009لأنه لا يوجد بيان ختامي لميزانية  2008يأخذ بإيرادات سنة  2010سنة 
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التقدير المتوسطي: يتم تقدير الإيرادات للميزانية الجديدة على أسـاس متوسـط    - -
  الإيرادات المتحققة فعلا خلال فترة سابقة (ثلاث سنوات عادة).

ميزانية العامة للدولة: إن مشروع الميزانية العامة لا يعتبر ميزانيـة  اعتماد ال -4 -
تلتزم الحكومة بتنفيذها إلا بعد اعتماده من طرف السلطة المختصة طبقـا لنظـام   

  السياسي لكل دولة.
إن السـلطة التشـريعية هـي     أولا: السلطة المختصة باعتماد الميزانية العامة: -

مة، والاعتماد شرط أساسي لا غنى عنـه لوضـع   المختصة باعتماد الميزانية العا
الميزانية العامة موضع التفنيد، وذلك طبقا للقاعدة المشهورة أسبقية الاعتماد علـى  
التنفيذ، حيث يقوم الوزير الأول بإيداعها إلى المجلس الشعبي الوطني الذي يعطيها 

عضـو   40 إلى لجنة المالية والميزانية، وهي أكبر لجنة في المجلس تتكون مـن 
فتقوم بمناقشة قانون المالية مع ممثل مجلس الوزراء وهو وزير المالية، ولها حق 

  التعديل وإعداد تقرير مشروع تمهيدي يعرض على النواب للتصويت عليه.
وعلى العموم تمر عملية الميزانية (الموازنة) داخل البرلمان بثلاث مراحل وهـي   -

اقشة التفصيلية المتخصصـة ثـم مرحلـة    مرحلة المناقشة العامة، ثم مرحلة المن
  المناقشة النهائية.

مرحلة المناقشة العامة: هذه المناقشة تنصب غالبا علـى كليـات وعموميـات     -أ -
  الميزانية العامة، ومدى ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.

فرعة مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة: حيث تضطلع لجنة متخصصة مت -ب -
عن المجلس النيابي هي لجنة الشؤون الاقتصادية بالمناقشة التفصيلية المتخصصة، 
ولها أن تستعين بخبراء استشاريين من خارج البرلمان وترفع ذلك تقريـرا إلـى   

  المجلس.
مرحلة المناقشة النهائية: حيث يناقش المجلس مجتمعا تقرير اللجنة ثم يصوت  -ج -

  بها وفروعها وفقا للتشريع المعمول به في هذا الشأن.على الميزانية العامة بأبوا
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من الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق التصـويت   12الفقرة  122تخول المادة  -
على ميزانية الدولة، ويقوم مجلس الأمة بعد ذلك بمناقشة قانون ميزانيـة الدولـة   

  من الدستور. 120والمصادقة عليه حسب ما نصت عليه المادة 
اة اعتماد الميزانية العامة: بعد موافقة البرلمان على مشـروع الميزانيـة   ثانيا: أد -

العامة فإنه يقوم بإصدارها بمقتضى قانون يطلق عليه "قانون المالية"، وهو قـانون  
يحدد الرقم الإجمالي لكل من النفقات والإيرادات العامة، ويرفق به جدولان يتضمن 

  بيانا تفصيليا للإيرادات.الأول بيانا تفصيليا للنفقات والثاني 
  خصائص قانون المالية: -
  هو قانون جبائي. - -
  احتكار الاقتراح على الحكومة دون النواب. - -
يومـا مخصصـة للمجلـس     45يوما:  75المهلة لممنوحة للتصويت عليه هي  - -

أيام في حالة حدوث خلاف بين  08يوما لمجلس الأمة، و  20الشعبي الوطني، و 
يث تجتمع لجنة متساوية الأعضاء بطلب من الوزير الأول تقوم غرفتي البرلمان، ح

بالتعديلات اللازمة، وفي حالة تجاوز البرلمان لهذه المهلة يصدر رئيس الجمهورية 
  قانون المالية بمر.

ثالثا: الاعتمادات الإضافية: قد تضطر الحكومة إلى طلب اعتماد نفقـات معينـة    -
عامة، وذلك بعد الانتهاء من اعتمادا الميزانيـة  بخلاف تلك الواردة في الميزانية ال

  العامة وأثناء تنفيذها.
يرجع السبب في طلب اعتمادات إضافية من طرف الحكومة إلى عدم كفاية المبالغ  -

المرصودة في تقديرات الميزانية العامة، ويتعين ضرورة موافقة المجلس النيـابي  
  على هذه الاعتمادات الإضافية.

بعد مصادقة البرلمان وإصـدار رئـيس الجمهوريـة     نية العامة:تنفيذ الميزا -5 -
  للقانون المتعلق بالميزانية ونشره بالجريدة الرسمية يتم الشروع في تنفيذ الميزانية.
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أولا: الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية العامة: يتمثل الأعـوان المكلفـون بتنفيـذ     -
العموميـون, بالإضـافة إلـى     الميزانية العامة في آمرون بالصرف والمحاسبون

  المراقب المالي فيما يتعلق بالنفقات.
الآمرون بالصرف: وهم هؤلاء الأشخاص المؤهلون قانونا لتنفيذ عمليـات   -5-1 -

تتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها، وجهاتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتمثل 
بأنه كل شخص مؤهـل   في النفقات أو الإيرادات. ويمكن تعريف الآمر بالصرف

لإثبات الدين (حق) لهيئة عمومية وتصفيته والأمر بتحصيله, ولإنشاء ديـن علـى   
  .19هذه الهيئة وتصفيته والامر بدفعه

إن مهمة الآمرين بالصرف هي مهمة إدارية بالدرجة الأولى ويتصرفون في حدود  -
الموكلـة لهـم   الميزانية، كما أنهم يضمنون التنفيذ الفعال والهادف لكل العمليـات  
  والمهام الواجب آداؤها، إذ يتمتعون بسلطة تقديرية في هذا المجال.

المحاسبون العموميون: يسهر المحاسبون العموميون على ضمان شـرعية   -5-1 -
وتنفيذ العمليات المالية الموكلة إليهم (الدفع أو التحصيل)، ولا يتدخلون إطلاقا في 

عموميين لمجموعة من القواعد المشـتركة  ويخضع المحاسبون ال ملاءمة العمليات.
  .20التي تكون نظام عام لمهامهم ونظام خاص ينتمون له

لا يجوز أن يقوم الآمر بالصرف بالمهام المخولة للمحاسب العمـومي، غيـر أن    -
المحاسب العمومي يراقب العمليات المحاسبية والمالية التي يقوم بها الأول (الآمر 

م جواز خضوع المحاسب العمومي لسلطة الآمر بالصرف)، ويتمخض عن ذلك عد
  بالصرف الوظيفية.

ثانيا: إجراءات تنفيذ الميزانية العامة: تتولى وزارة المالية مهمة تنفيـذ الميزانيـة    -
العامة، عن طريق تجميع إيرادات الدولة من مختلف مصـادرها، وإيـداعها فـي    

                                         
.2003بة العمومیة, دار الھدى للطباعة والنشر, عین ملیلة, سنة محمد مسعي, المحاس  19  

.41, ص2004علي بساعد, قانون المحاسبة العمومیة, دار ھومھ, سنة 20  
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وفقـا لنظـام الحسـابات    الخزينة العمومية أو في البنك المركزي (بنك الجزائر)، 
المعمول به من طرف الحكومة، كما يتم الإنفاق في الحدود الواردة في اعتمـادات  
الميزانية، ويتم تسجيل إيرادات الدولة في الخزينة العمومية أو البنـك المركـزي،   

  وتسحب منها النفقات التي تلتزم بدفعها.
علـق بالميزانيـة للجهـات    عملية تحصيل الإيرادات العامة: يخول القانون المت -أ -

الإدارية المختصة تحصيل الإيرادات، فتولى وزارة العدل مثلا حيـازة الرسـوم   
القضائية، ومصالح إدارة الجمارك تحصيل الرسوم الجمركية أو تحصيل الضرائب 

  عبر مختلف مستوياتها.
  تمر عملية تحصيل الإيرادات العمومية عبر ثلاث مراحل إدارية وهي: -
تصفية والأمر بالتحصيل، وتكتمل بمرحلـة محاسـبية وهـي مرحلـة     الإثبات وال -

  التحصيل.
الإثبات: وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أي الدولة،  - -

  أين ينشأ فيها أو يثبت فيها حق الخزينة العمومية على الغير.
تحديـد الحسـاب   التصفية: هو تحديد المبلغ الذي تلتزم به الغير نحو الخزينة ( - -

  الدقيق للدين).
الأمر بالتحصيل: وهو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المكلف بالـدفع   - -

  دفع ما عليه اتجاه الخزينة العمومية.
التحصيل: وهو إجراء يقوم به المحاسب العمومي يـتم بموجبـه إبـراء ذمـة      - -

المبلغ المحدد في الأشخاص اتجاه الخزينة العمومية، ويتقاضى المحاسب العمومي 
  السند من الأشخاص المدينين.

عملية تنفيذ النفقات العامة: إن إجازة السلطة التشريعية الاعتمادات النفقـات   -ب -
العامة لا يعني إنفاق الحكومة لكافة مبالغ الاعتمـادات، ولكـن يعنـي الإجـازة     

  والترخيص للدولة بأن تقوم بنفقاتها العامة في حدود هذه المبالغ.
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مان عدم إساءة استعمال المال العام والتأكد من إنفاقها على نحو ملائـم، فقـد   ولض -
نظم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات، ثـلاث خطـوات   
إدارية يقوم بها الآمر بالصرف، وهي الالتزام بالنفقة، التصفية، والأمر بالصرف، 

  اسب العمومي.وخطوة رابعة محاسبية وهي الصرف يقوم بها المح
الالتزام بدفع النفقة: هو الإجراء الذي يجعل الدولة في وضعية "مـدين" ويقـوم    - -

الآمر بالصرف وينشأ نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معـين  
يستلزم إنفاقا من جاني الدولة، مثال ذلك قرار تعيين موظف أو إنشـاء جسـر أو   

مما يضطر الدولة دفع هذه النفقـات, ولا  ابة مواطن، تسبب سيارة حكومية في إص
يمكن تجاوز قيمة مبلغ الإعتماد المفتوح في الميزانية إعمـالا لقاعـدة الأسـبقية.    

  .21والفترة التي يجب أثنائها الإلتزام
التصفية: وهو إجراء لضبط المبلغ بدقة، واقتطاعها من الميزانية ويقوم به الآمر  - -

  بالصرف.
رف (الأمر بالدفع): ويصدر من الجهة الإدارية المختصة يتضـمن  الأمر بالص - -

أمرا بدفع النفقة، ويصدر هذا القرار عادة من وزير المالية أو من نوابه، ويجب أن 
  يكون في حدود الاعتمادات المالية المقترحة.

الصرف: هذه المرحلة يقوم بها المحاسب العمومي ويقوم بدفع وتسديد النفقة أو  - -
المستوجب على الدولة، وغالبا ما يصدر أمر الدفع في صورة إذن من البنك الدين 

  المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
 المراقب المالي: -

موظفون تابعين لوزارة المالية وهم موزعون على مختلف ولايات المراقبون الماليون هم 
لقيـام بمهمـتهم الأساسـية    الوطن,وبقوم بمساعدتهم مراقبون ماليون مساعدون من أجل ا

  المتمثلة في الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها .
                                         

.132حسین الصغیر, دروس في المالیة والمحاسبة العمومیة,دار المحمدیة العامة ,ص  21  



 

117 

تقتصر رقابة المراقب المالي على النفقات دون الإيرادات وله دور إستشاري وتـوجيهي  
  للأمريين بالصرف .

 92/414عن طريق المرسوم التنفيـذي رقـم:   22ولقد تم تنظيم صلاحياته ومجال تدخله 
و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها والمعدل والمتمم  14/11/1992المؤرخ في 

   . 16/11/2009و المؤرخ في  09/374عن طريق المرسوم التنفيذي رقم:

                                         
و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا والمعدل والمتمم عن طریق  14/11/1992المؤرخ في  92/414المرسوم التنفیذي رقم:   22 

  . 16/11/2009و المؤرخ في  09/374المرسوم التنفیذي رقم:


